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)١٨٢١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  

  الاختصاص القضائي للجنة الفصل في المخالفات

  والمنازعات التمویلیة بنظر المنازعة الإداریة

  تركي بن سعد الخثلان

 الملـك عبـدقسم الشریعة والدراسات الإسلامیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعـة 

  . دیة، جدة، المملكة العربیة السعوالعزیز

  turki.s.alkhathlan@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ًيعد ديوان المظالم صاحب الولاية الأصيلة بنظر المنازعات الإدارية إلا أنه خروجا من 

هذا الأصل فقد منح المنظم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بعض 

مات ذوي المـصلحة مـن ُّالفـصل في تظلـنظر بالاختصاص بنظر المنازعة الإدارية بال

 بالقطاع التمويلي، الأمر الذي تبرز معه المـشكلة  ذات الصلةالبنك المركزيقرارات 

ّالبحثية، والداعي لبحث اختصاص اللجنة بنظر المنازعة الإدارية، بالتعرف على اللجنة 

ُّاريـة التـي تخـتص الإدوطبيعة القرارات الصادرة منها، والتعرف على طبيعة المنازعـة 

شروط النظامية المتعلقة بذلك، والتوصل لآلية الفصل في تنازع الاختـصاص  وال،بها

 . المنهج الوصفي التحليليبين اللجنة وبين ديوان المظالم، وذلك باستخدام 

ُّوانتهت الدراسة إلى أن لجنة الفـصل في المخالفـات والمنازعـات الإداريـة تعـد مـن  ُ

وأن القرارات الصادرة منها قرارات قضائية، لا يجوز بعد اكتـسابها اللجان المستثناة، 

القطعية الطعن عليها أمـام أي جهـة قـضائية أخـرى، كـما توصـلت إلى أن اختـصاص 

مات ذوي المصلحة من قرارات ُّالفصل في تظلاللجنة بنظر المنازعة الإدارية منحصر ب

عداها من المنازعـات الإداريـة،  بالقطاع التمويلي دون ما  ذات الصلةالبنك المركزي

ًيومـا مـن تـاريخ ) ٦٠(ُّوباشتراط التقدم إلى اللجنة  للتظلم من القـرار الإداري خـلال 

َّالتبليغ بالقرار الإداري، وإلى أن المنظم أوجد آلية الفصل في تنازع الاختـصاص بـين 



 )١٨٢٢( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 . اللجنة وبين ديوان المظالم

ادرة مـن لجنـة الفـصل في المخالفـات وأوصت الدراسة بنشر الأحكام القضائية الـص

 .والمنازعات التمويلية وإعداد الدراسات البحثية ذات الصلة

 ت االاختـصاص ، لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية:ا 

 . التظلم من القرار الإداري، دعوى الإلغاء، المنازعات الإدارية،القضائي



  
)١٨٢٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  
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Abstract: 

The Board of Grievances is considered to have the original 
mandate to hear administrative disputes. However, as a departure 
from this principle, the regulator has granted the Committee for 
Resolution of Violations and Financing Disputes some jurisdiction 
to hear administrative disputes by considering the grievances of 
stakeholders regarding the decisions of the Central Bank related to 
the financial sector, which raises the research problem. The call for 
examining the committee’s jurisdiction to consider administrative 
disputes is to learn about the committee and the nature of the 
decisions issued by it, to learn about the nature of the 
administrative dispute that it specializes in, and the legal conditions 
related to that, and to reach  at a mechanism for resolving the 
conflict of jurisdiction between the committee and the Board of 
Grievances, using the descriptive and analytical approach. 

The study concluded that the Committee for Resolving 
Administrative Violations and Disputes is considered one of the 
excluded committees, and that the decisions issued by it are judicial 
decisions, which after becoming final may not be appealed before 
any other judicial authority. It also concluded that the Committee’s 
jurisdiction to consider administrative disputes is limited to 
adjudicating the grievances of stakeholders. And  the decisions of 
the Central Bank related to the financial sector, excluding other 
administrative disputes, and the requirement to submit a grievance 
against the administrative decision to the committee within (60) 
days from the date of notification of the administrative decision, 



 )١٨٢٤( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

and until the regulator has created a mechanism for resolving the 
conflict of jurisdiction between the committee and the Board of 
Grievances. 

The study recommended publishing the judicial rulings issued by 
the Committee for Resolving Financing Violations and Disputes 
and preparing relevant research studies. 

 

Keywords: Committee for Settlement of Violations and Financing 
Disputes, Jurisdiction, Administrative Disputes, Cancellation of 
case, Grievance against the Administrative Decision. 

  
  



  
)١٨٢٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا  

ِّعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والـصلاة والـسلام عـلى النبـي الذي الحمد الله  َّ َّ

َّالأكرم نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ِّ.  

 :أما بعد

فعلى الرغم من صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي 

َّنظم ترتيب المحاكم واختصاصها بعقد ـ والذي هـ١٤٢٨/ ٩/ ١٩ بتاريخ ٧٨/رقم م

الاختصاص لديوان المظالم بنظر المنازعات الإدارية، إلا أنه وبالرغم من ذلك توجـد 

عدة لجان قضائية مستثناة لا تتبع لأي جهة من جهات القضاء العام أو الإداري، كلجنة 

لكي رقم الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية المنشأة بموجب المرسوم الم

َّـ ، فقد نص المرسوم على اختصاصات اللجنة، ومن هـ١٤٣٣/ ٨/ ١٣ بتاريخ ٥١/م 

 البنـك المركـزيمات ذوي المصلحة مـن قـرارات ُّالفصل في تظل: ضمن اختصاصها

، وحيث إن هذا الاختصاص يعد من قبيل المنازعات الإداريـة لكـون جهـة ذات الصلة

ّذي دعت الحاجة معه إلى التعرف على اللجنة ببيان ًالإدارية طرفا في المنازعة، الأمر ال

طبيعتها واختصاصها، وتشكيلها، ومعرفة طبيعة المنازعـة الإداريـة التـي تخـتص بهـا، 

َّوالشروط النظامية اللازمـة للـتظلم أمامهـا، وإلى التعـرف عـلى آليـة الفـصل في تنـازع  ُّ

 .ظالمالاختصاص فيما يتعلق بهذا الشق بين اللجنة وبين ديوان الم

رااف اأ:  

 : إلى ما يليتهدف الدراسة 

 .ُّ التعرف على المنازعات الإدارية وبيان صورها-١

 .ُّ التعرف على جهات التقاضي في المملكة العربية السعودية -٢

 بيان الاختصاص والتشكيل القضائي للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات -٣



 )١٨٢٦( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 .التمويلية

 .ة القرارات التي يصدرها البنك المركزي في القطاع التمويليُّ التعرف على طبيع-٤

الفـصل في  بيان اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ب-٥

 بالتمويل، والـشروط  ذات الصلةالبنك المركزيمات ذوي المصلحة من قرارات ُّتظل

 .اللازم توفرها، والاستثناءات الواردة عليها

ة الفصل في تنـازع الاختـصاص بـين ديـوان المظـالم ولجنـة الفـصل في َّ بيان آلي-٦

 .المخالفات والمنازعات التمويلية

راا إ:  

تتجلى إشكالية البحث في أن المنظم عقد الاختصاص للجنة الفصل في المخالفات 

والمنازعات التمويلية بنظر بعض المنازعـات الإداريـة والتـي يكـون البنـك المركـزي 

ا فيها، وبكون اللجنـة أحـد اللجـان المـستثناة غـير التابعـة لجهـة القـضاء العـام أو ًطرف

الإداري، وبتجاذب الاختصاص القضائي بنظر المنازعة الإداريـة بـين ديـوان المظـالم 

واللجنة، الأمـر الـذي يثـير التـساؤل حـول طبيعـة اللجنـة وتـشكلها القـضائي، وطبيعـة 

ة القرارات الصادرة من البنك المركزي، والشروط القرارات الصادرة منها، وعن طبيع

َّاللازمة للتظلم عليها أمام اللجنة والاسـتثناءات الـواردة عليهـا، وعـن آليـة الفـصل في 

 .تنازع الاختصاص بين ديوان المظالم واللجنة

رات اؤ :  

اص  ا           : تهدف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الـرئيس

ادارت ازا  ت ازت وا؟  

 : وإلى الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية

 ما المنازعات الإدارية؟ وما صورها؟-١

 ما تنظيم جهات التقاضي في المملكة العربية السعودية؟-٢



  
)١٨٢٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ـــة؟ ومـــا -٣ ـــشأت لجنـــة الفـــصل في المخالفـــات والمنازعـــات التمويلي  متـــى أن

 ها؟اختصاص

 ما التشكيل القضائي للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليـة؟ ومـا -٤

 طبيعة قراراتها؟ وهل يطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى؟

 ما طبيعة وأنواع القرارات التي يصدرها البنك المركزي، وما شروط الاعتراض -٥

  ذلك؟ عليها أمام لجنة الفصل؟ وما الاستثناءات الواردة على

َّ ما آلية الفصل في تنازع الاختـصاص القـضائي بـين ديـوان المظـالم وبـين لجنـة -٦

 الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية؟

راا أ:  

ُّتنبع أهمية الدراسة من تعلق المسألة بمسألة الاختصاص والذي يعـد مـن المـسائل  َ ُ َُّّ

ــل ا ــا قب ــي يجــب التحقــق منه ــة الت ُّالأولي َّ ــن كــون َّ ِلــشروع في النظــر الموضــوعي، وم

َّالاختصاص الولائي من النظام العام، والذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، كما 

َّيتحملها أطراف الدعوى وكذلك القضاء التي تظهر الأهمية بالنظر إلى الكلفة المالية 

ِوع من كون عند الخطأ في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وتبرز أهمية الموض

 بنظر نوع من المنازعات اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

ً يعد استثناء من الأصل العـام والمنعقـد لـديوان المظـالم في نظـر المنازعـات الإدارية ُّ َ ُ

  .الموضوعَّ؛ الأمر الذي تطلب معه بحث ةالإداري

راا :  

 .تحليلياتبعت الدراسة المنهج الوصفي ال

راود ا:  

 مود اتُعنى الدراسة ببحث المنازعات الإدارية وفق النظـام القـضائي في : ا

 .المملكة العربية السعودية



 )١٨٢٨( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 ود اسيقتصر بحـث الموضـوع عـلى تنـاول الاختـصاص القـضائي :ا 

ريـة دون مـا  في نظر المنازعة الإداالتمويليةللجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 

الفـصل في المخالفـات والمنازعـات  للجنة، كعداه من أنواع الاختصاصات الأخرى

 ،ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل

 .ونظام التمويل العقاريوأحكام نظام الإيجار التمويلي 

 مود اًة ابتداء منذ تاريخ إنشاء لجنة تنحصر الحدود الزمانية في الدراس: ا

ــم ــة بموجــب  المرســوم الملكــي رق : الفــصل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي

 . وحتى يومنا الحاضرـهـ١٤٣٣/ ٨/ ١٣بتاريخ ) ٥١/م(

رات ا:  
ا ا     راا :  

  .ازعة الإداريةالتعريف بالاختصاص القضائي وبالمن: ا اول

 ما التعريف بلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وبيـان : ا

 .طبيعتها القانونية

 ا الاختـصاص المنعقـد للجنـة الفـصل في المخالفـات والمنازعـات : ا

 .التمويلية في نظر المنازعة الإدارية



  
)١٨٢٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ز ادارا ص ا و: ا اول
و :  

ــة التقــاضي  يعــد موضــوع الاختــصاص القــضائي مــن المــسائل الجوهريــة في عملي

لارتباطه بالولاية القضائية، ولأن انتفاء ولاية المحكمة عن نظر القضية يعد أحد محال 

ُّ، وتعد هـذه المـسألة مـن مـسائل النظـام العـام )١(الاعتراض على الحكم بطلب النقض ُ

الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقـاء تي يجوز وال

، كما أن المنازعة الإدارية تتميز عن غيرها من المنازعـات بكـون جهـة الإدارة )٢(نفسها

ًطرفــا في الــدعوى القــضائية، الأمــر الــذي تطلــب التعريــف بالاختــصاص القــضائي، 

  : ل منهما، وذلك في مطلبينَّوبالمنازعة الإدارية وبيان ماهية ك

 .التعريف بالاختصاص القضائي: ا اول

ما التعريف بالمنازعة الإدارية:ا . 

                                                        

 .المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية: ينظر )١(

 .المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية:  ينظر)٢(



 )١٨٣٠( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

   .ا ص ا: ا اول
أو: ص ا .  

 رد منقاس،َّ، فالخاء والصاد أصل مط)َّصخَ(الاختصاص في اللغة مصدر من الفعل 

ُ، فالــشيء إذا أفــرد بــشيء أو فــ)١(ةمَــلُّْة والثجَــرُْيــدل عــلى الف  بــه هــذا الــشيء يكــون لَِّضُ

ً وذلك لأنه جعل فرجة؛ًمخصوصا : ُ بين الشيء الفاضـل وبـين غـيره مـن الأمـور، يقـالُ

 .)٢( إذا انفرد؛ لهصََّ بالأمر وتخصٌ فلانَّاختص

َيختص برحمته من ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى َ
ِ ِ

َ ُّْ ِ َ ْ ُيشاء  َ َ ِالفضل ذُو وَااللهََُّ ْ َ ِالعظيم ْ ِ
َ  :، أي)٣(﴾ْ

ُواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ﴿ :، وقوله تعالى)٤(إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه َ ََّ َ َّ َ َ
ِ ِ ُِ َ ْ ََّّ ً ُ

ًمنكم خاصة   َّ َ ْ ُ ُواعلمواِ َ ْ َّأن َ ُشديد االلهََّ َ ِ ِالعقاب َ َ ِ لظـالم  الظالم وغـير اُّ، أي أن الفتنة تعم)٥(﴾ْ

 .)٦(نصر المظلوم بإقامة العدلُإذا لم ي

 : )٧(ومنه كذلك قول الشاعر

 ِ مكفورُعندي غيرَنائي لَّعلى الت...  هُتََّا موددًمَْني عَّصَ خٌ امرأنِِإ

َعدَ بْ وإنهَُ هذا المرء وإنعامَ إحسانُة، فإنه لا يكفرَّله على غيره بالمودَّ فض:أي ُ)٨(. 

                                                        

 ).خص(، مادة ٢/١٥٢غة لابن فارس، معجم مقاييس الل:  ينظر)١(

لـسان العـرب لابـن منظـور، و، )ّخـصه(، مـادة ٦١٧القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص :  ينظر)٢(

 ).خصص(، مادة ٣/١٠٣٧الصحاح للجوهري، و، )خص(، مادة ٧/٢٤

 .من سورة البقرة) ١٠٥( الآية رقم )٣(

 .٢/٤٧١جامع البيان للطبري، :  ينظر)٤(

 .من سورة الأنفال) ٢٥ ( الآية رقم)٥(

 .٣١٨/ ٩ ، وتفسير السعدي ٢٨٣/ ٢تفسير البغوي، :  ينظر)٦(

 .لسان العرب، المرجع السابقو، )خص(، مادة ٥٥١/ ١٧تاج العروس للزبيدي :  ينظر)٧(

 .٩/٧٤شرح أبيات المفصل للجرجاني، :  ينظر)٨(



  
)١٨٣١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

: صُّالتخـصيص والاختـصاص والخـصوصية والتخـص« : قال الراغب الأصـفهاني

م، والتعميم، ُّ العموم، والتعمُد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خلافُّتفر

 .)١(»ةَّضد العام: ةَّ من الكرامة، والخاصٍه بضربُّمن يختص :الرجل انَّوخص

ًم: ا ا  ص ا:  

 بـذات »الاختـصاص«استعمالهم لمصطلح  ع كتب الفقهاء نجدُّبعند الاستقراء وتت

ــر ــو تف ــوي، وه ــى اللغ ــيرهُّالمعن ــن غ ــشيء ع ــق )٢(د ال ــام ح ــاء أحك ــاول الفقه ــد تن ، فق

 هُقُِ مـستحُّ يخـتصَّعبـارة عـما«ف ابن رجـب حـق الاختـصاص بأنـه َّالاختصاص، فعر

 .)٣(» والمعاوضـات مزاحمته فيـه، وهـو غـير قابـل للـشمولٌبالانتفاع به ولا يملك أحد

 على حق نوبهذا المعنى أخذ فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة، وأما الحنفية فيطلقو

 .)٤(»الحق«الاختصاص 

ياته أو َّ على بعـض مـسمِّ العامُقصر: وعند علماء أصول الفقه فالخاص والتخصيص

 .)٥(أجزائه

                                                        

 .٢٨٤ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص)١(

ــر)٢( ــدي، ص الا:  ينظ ــلامي للغام ــه الإس ــضائي في الفق ــصاص الق ــصاص القيمــي و، ٣٠خت الاخت

للمحـاكم التجاريــة لأحمــد الــشبيب، بحــث محكــم، جمعيــة قــضاء، العــدد الثــامن والعــشرون، ص 

٣٤٨. 

 .١٩٢ القواعد الفقهية لابن رجب، ص)٣(

معجــم و، ٣٤معجــم المــصطلحات الماليــة والاقتــصادية عنــد الفقهــاء لنزيــه حمــاد، ص :  ينظــر)٤(

 .٣٤المصطلحات الاقتصادية والإسلامية لعلي جمعة، ص 

ــر)٥( ــاري، ص :  ينظ ــشف الأسرار للبخ ــفهاني و، ٣٠٦ك ــصر للأص ــان المخت ــر و، ٢/٢٣٥بي البح

 .٥٠٩/ ٦التحبير شرح التحرير للمرداوي، و، ٤/٣٢٥المحيط في أصول الفقه للزركشي 



 )١٨٣٢( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 في الفـصل المتعلـق »رفع النقاب عن تنقيح الشهاب«جاء عند الرجراجي في كتابه 

ــال ــصيص فق ــعَشرََ«: بالتخ ــصيصفُِّ المؤل ــة التخ ــان حقيق ــن ،  في بي ــشتق م ــو م وه

 بـالأفراد ُّص يخـتصِّ وذلـك أن الـدليل المخـص؛الاختصاص بالشيء وهو الانفـراد بـه

 .)١(»اً تخصيصيَِّمُالمخرجة من لفظ العموم دون غيرها؛ فلأجل ذلك س

فه الفقهاء كمـصطلح قـائم ِّعرُطلح، فلم ي كمص»الاختصاص القضائي«وأما تعريف 

 ومـن ذلـك  مـا جـاء في ،، وإنما  تناولوه في سياق بيان أحكام الولايـة القـضائية)٢(بذاته

 ِّ النظر في خصوص العمل، ويجـوز أن يـوليَا عمومً قاضيُ الإمامِّيولي: فصل«المغني 

 بعينه، ٍحكام في بلدده النظر في جميع الأِّ النظر في خصوص العمل، فيقلَا عمومًقاضي

 النظر َده خصوصِّويجوز أن يقل فينفذ حكمه فيمن سكنه، ومن أتى إليه من غير سكانه،

، في جميــع ةًَّ في المــداينات خاصــَ إليــك الحكــمُجعلــت: في عمــوم العمــل، فيقــول

 في المائـة ْاحكـم«:  من المال، نحو أن يقـولٍولايتي، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر

 النظـر في عمـوم َيـه عمـومِّفلا ينفـذ حكمـه في أكثـر منهـا، ويجـوز أن يول ؛»فما دونها

 في بلد ً وثلاثةِ قاضيينِّ النظر في خصوص العمل، ويجوز أن يوليَالعمل، وخصوص

 أحـدهم عقـود الأنكحـة، والآخـر الحكـم في ِّ، فيـوليًواحد، يجعل لكل واحد عمـلا

 كل واحـد مـنهم عمـوم النظـر في ِّويجوز أن يولي. المداينات، وآخر النظر في العقار

ابـن « :»منح الجليل شرح مختصر خليـل«، وجاء في كتاب )٣(.»ناحية من نواحي البلد

                                                        

 .٤٦١رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ص )١(

الاختــصاص وتنازعــه بــين و، ٤٧الاســتخلاص في أحكــام الاختــصاص لابــن خنــين، ص:  ينظــر)٢(

 .الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي للغامدي، مرجع سابقو، ٤الجهات للجاسر، ص

 .١٠/٩٢ المغني لابن قدامة )٣(



  
)١٨٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 : ابـن عرفـة.ةٍدَِها عـلى حـَّلاوَُوينفرد القضاة في بعض البلاد بخطة المناكح في :فرحون

خر بما ا من تخصيص أحدهما بالنكاح ومتعلقاته، والآً وحديثًكما في بلاد تونس قديما

 منهما بنفوذ حكمه ومنعه ٍّ وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل:سوى ذلك، قال

 تنـازع الخـصوم فـيمن يحكـم بيـنهم، ومقتـضى َبعض الناس بمقتـضى الـسياسة خـوف

د، والتنازع يرتفع َّه ولو تعدِّأصول الشرع جوازه لأن لذي الحق استنابة من شاء على حق

 بمـن يريـده، ٌضي لكل منهما فيما هو فيـه طالـبُا قَبَالَطَ تْوإنشغبه باعتبار قول الطالب، 

 . )١(»ا ففي القرعةَ، فإن اقترنالأولدئ ُا في التبدئة بَ تنازعْفإن

ً :ممح اا  ص ا ا:  

، واقتـصرت عـلى بيـان وتعـداد »الاختـصاص القـضائي«ف الأنظمة مصطلح ِّلم تعر

ت كل محكمة، وتحديد قواعـد الاختـصاص، وقـد أحـال النظـام الأسـاسي اختصاصا

للحكم عـلى نظـام القـضاء ونظـام ديـوان المظـالم في بيـان الاختـصاصات القـضائية، 

 تكــوين -القــانون- النظــام ِّيبــين«حــدة والخمــسون منــه عــلى أنــه وات المــادة الَّفنــص

 .»حـاكم واختـصاصاتها ترتيـب المِّالمجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين

ترتيـب ديـوان  -القـانون- النظـام ِّيبـين«ت المادة الثالثة والخمـسون عـلى أنـه َّكما نص

 منه عـلى أنـه ين نظام القضاء في المادة الثامنة والخمسَّ، ونص»المظالم واختصاصاته

 المحـاكم بالفـصل في جميـع ُّدون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تخـتص«

نة في نظام المرافعـات الـشرعية ونظـام َّا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبيالقضاي

 من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ٌّد كلَّوقد حد. »الإجراءات الجزائية

 .ونظام ديوان المظالم اختصاص المحاكم المندرجة تحتها، وقواعده

                                                        

 .٨/٢٨١ منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش، )١(



 )١٨٣٤( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

َّف الشرَّوقد عر  :  بعدة تعريفات، أبرزها»الاختصاص القضائي«اح مصطلح ُّ

  ولاالمنازعـات ُّب عليـه فـضَّ مما يترت؛ من أعمال الدولةٍ عملُإسناد« :ا 

 مـن الأشـخاص الـذين لهـم الخـبرة بالأحكـام َّ معـينٍ الخـصومات إلى شـخصُودفع

ُّالشرعية، وجعل هذا العمل قاصرا على هذا الشخص، سواء أكان حق دًا َّف مقيـُّ التصرً

 .)١(»د كما في التعزيراتَّالحدود، أو غير مقيكما في 

ة، وإنــما تجاوزهــا إلى تنــاول بعــض َّ بــأن التعريــف لم يقتــصر عــلى الماهيــ:م

 .)٢(عاب عليه طوله وكثرة مترادفاتهُالشروط، كما ي

  امالأمر أو نائبه لجهة قضائية سلطة الفصل في قـضايا ِّ وليُتخويل« :ا 

 .)٣(»نينَّ معيٍ وزمانٍدودعامة أو خاصة في ح

  اتحديد نصيب كل جهة من جهات القضاء، ونـصيب كـل طبقـة « :ا

 عن نصيب كل محكمة من ًمن طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة، فضلا

 .)٤(»محاكم الطبقة الواحدة من المنازعات التي يجوز الفصل فيها

ا م نوا مصر ُ فقــد حــين،جــامع  غــيرننهما تعريفــا بــأ:ا

الاختصاص القضائي بالاختصاص الولائي، والاختصاص القضائي لـه أنـواع أخـرى، 

 .كالنوعي والقيمي والمكاني

                                                        

 .٢٨٩، ص  السلطة القضائية في الإسلام لشوكت عليان)١(

 .٤٨الاستخلاص في أحكام الاختصاص لابن خنين، ص :  ينظر)٢(

 .٢/١٥٨ التنظيم القضائي في المملكة للدريب، )٣(

الوسـيط و، ٧ قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقـه لعبـد الحميـد الـشواربي، ص)٤(

 .٥٨في نظام المرافعات الشرعية لأحمد مخلوف، ص



  
)١٨٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ااالقضايا التي يمكن ُد بموجبها نطاقَّمجموعة القواعد التي يتحد« :ا 

 .)١(»أن تباشر المحكمة فيه ولايتها بنظر النزاع

ا ل ِّوُ، أو جهة قضائية، وتخٍع بها قاضَّالسلطة القضائية التي يتمت «:ا

 .)٢(" النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليهاَّلها حق

 ا نم ا  وا ا:لاقتصارهما على ؛ينجامع  بأنهما تعريفان غير 

 .تعريف الاختصاص النوعي، دون غيره من الاختصاصات

اص القضائي ولاية المحكمة على نظر المنازعات والخصومات المرفوعة فالاختص

دة، كالاختـصاص النـوعي والقيمـي ِّإليها، كما أن الاختصاص لـه أنـواع وأقـسام متعـد

 .والمكاني

 ِّبيـان مـا لكـل«:تعريف مناسـب للاختـصاص القـضائي بأنـه نخلص إلى  ومما سبق

 .)٣(» وقصرها عليهًا أو مكانا أو غيرهماًمحكمة من ولاية موضوع

                                                        

 .١١١لمرافعات الشرعية السعودي لمتولي المرسي، ص الوجيز في نظام ا)١(

 .٤٢ الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي للغامدي، ص)٢(

 .٤٨ الاستخلاص في أحكام الاختصاص لابن خنين، ص)٣(



 )١٨٣٦( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ا ما :ر نو دارا ز ا: 
أو :دارا ز ا:   

، )١(»بَذَجَـ«، وهـو  بمعنـى »عَزَنَ« في اللغة بأنها مصدر من الفعل »المنازعة«ف َّعرتُ

شيء المتنـازع ته الَّجُ به عن الخصومة، فكل واحد من الخصمين يجذب إليه بحَّويعبر

 .فيه

مجموعة الإجـراءات القـضائية «:  في الاصطلاح القانوني بأنها»المنازعة«ف َّعرُ وت

 وتبدأ بالمطالبة، وتنتهي ،التي يقوم ببعضها الخصوم، وببعضها الآخر القاضي وأعوانه

  .)٢(»بالحكم الصادر في موضوعها

 لاتفـاقهما ؛ائر المنازعاتويرى بعض الباحثين أن المنازعة الإدارية لا تفترق عن س

في المدلول القانوني، وبأن الاختلاف يكمن في أنها وسيلة للأفراد لحمايـة حقـوقهم 

شترط فيها أن تقام ُ، غير أن هذا الوجه يناقش بأن الدعوى الإدارية لا ي)٣(أمام جهة الإدارة

اء، كـما أن ر أن لجهـة الإدارة اللجـوء للقـضِّمن الأفراد ضد جهة الإدارة، فمـن المتقـر

ي فيهــا جهــاز عَِّنظــر لــدى القــضاء الإداري كالــدعاوى التأديبيــة، المــدُهنــاك دعــاوى ت

ر بين تعريـف ِّ مؤثٍ نرى عدم وجود فرق: لذا؛حكومي، وليس من أفراد القانون الخاص

 .المنازعة في الاصطلاح القانوني العام، وبين تعريف المنازعة الإدارية

ــوم الملكــي رقــم منظــام ديــوان المظــالم وقــد صــدر / ١٩ بتــاريخ ٧٨/ بالمرس

ديـوان المظـالم هيئـة قـضاء إداري « في المادة الأولى منه عـلى أن َّـ ونصهـ٩/١٤٢٨

                                                        

مختـار الـصحاح للـرازي، و، )النـون( ، مـادة ٧٦٦صالقاموس المحـيط للفـيروز آبـادي، :  ينظر)١(

 )نزع( ، مادة ٣٠٨ص

 .٨٥ءات التقاضي والتنفيذ لمحمود هاشم، ص إجرا)٢(

 .١٣٠القضاء الإداري للخضير، ص:  ينظر)٣(



  
)١٨٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 اختـصاصاته الإداريـة في المـادة الثالثـة تدِّدُ، كما حـ»مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك

 : بالفصل في الآتيُّعشرة، بأن المحاكم الإدارية تختص

رة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد َّتعلقة بالحقوق المقرأ ـ الدعاوى الم

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو 

 .ين عنهمِّورثتهم والمستحق

مها ذوو الشأن، متى كان مرجع ِّ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقد-ب 

 الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيـب في الـسبب، أو مخالفـة الطعن عدم

النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة، بـما في 

صدرها اللجـان شـبه القـضائية والمجـالس ُذلك القرارات التأديبية، والقرارات التـي تـ

 - ومـا في حكمهـا -عيـات النفـع العـام صدرها جمُوكذلك القرارات التي تـ. التأديبية

 في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعهـا عـن ُّدعَُالمتصلة بنشاطاتها، وي

 .ًاتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

 .مها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارةِّ دعاوى التعويض التي يقد-ج 

 .ا فيهاًالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرف -د 

 .ةَّ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختص-هـ 

 .» المنازعات الإدارية الأخرى-و 

م المعيار الـشكلي، وهـو أن المنازعـة ِّمن المادة على اعتناق المنظ) و(وتدل الفقرة 

 .)١(ًارة طرفا فيهاالإدارية هي التي تكون فيها جهة الإد

                                                        

معيـار اختـصاص المحـاكم الإداريــة وتنـازع الاختـصاص في المملكـة العربيـة الــسعودية :  ينظـر)١(

 الأشراف، المجلـد الثالـث، العـدد بتفهنـالأحمد اغرير، بحث محكم، مجلة كلية الشريعة والقـانون 



 )١٨٣٨( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 القضاء الإداري اتساع نظر -في أحد تقريراتها-دت المحكمة العليا الإدارية َّوقد أك

للمنازعات بين الأفراد وجهـة الإدارة حتـى في العقـود المدنيـة و التجاريـة، وذلـك في 

 لعـام ٢٣٣٤: ـ بالنظر في الاعتراض رقـمهـ١٤٤١ -٦ -٣الحكم الصادر منها بتاريخ 

: دة في محكمة الاستئناف الإداريـة بـرقمَّ الحكم الصادر في القضية المقي على١٤٤٠

جرى عليه القضاء في الديوان على اختصاص «ت على أنه َّـ، فنصهـ١٤٤٠ لعام ٦٧٩٠

ا ًالمحاكم الإدارية بنظر كافة الدعاوى المتعلقة بالعقود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـ

 لعمـوم الـنص الـوارد في المـادة الثالثـة ؛ا�ا، أو تجاري�مدنيا، أو �ا كان العقد، إداري�فيها أي

 من نظام ديوان المظالم التي تقـضي باختـصاص المحـاكم الإداريـة بالفـصل في ةعشر

ًالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، وتنظر المحاكم الإداريـة 

 . )١(»مة والحاكمة لكل عقدِّعد المنظفي المنازعات الناشئة عن هذه العقود وفق القوا

 : )٢(ستثنى من ذلك ما يليُوي

 . الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة-أ

 ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القـضاء الإداري ومجلـس النيابـة -ب

َّوفقا لما نص العامة من قرارات  . من نظام ديوان المظالمةت عليه المادة الرابعة عشرً

 بها المحاكم العامة، وإن كانـت جهـة ُّة المتعلقة بعقار، فتختصَّاوى العيني الدع-ج

َّا في المنازعـة وفقـا لمـا نـصًالإدارة طرف ن مـن نظـام وحـدة والثلاثـوات عليـه المـادة الً

 المحاكم العامة بنظر جميع دعاوى ُّتختص«نه  أت على َّالمرافعات الشرعية والتي نص

                                                                                                                                               

 .١٦التطور التاريخي لمعيار المنازعة الإدارية لأحمد الغيث، صو، ٢٠٢١عشر، صالتاسع 

هــ، ١٤٤١-١٤٤٠-١٤٣٩مجلد المبادئ التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا للأعـوام :  ينظر)١(

 .١٣٩:  الحكم رقمالصادر من ديوان المظالم،

 .المادة الرابعة عشر من نظام ديوان المظالم: ينظر)٢(



  
)١٨٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 الخارجـة عـن اختـصاص المحـاكم -ومـا في حكمهـا-ة القضايا والإثباتات الإنهائيـ

 -أ:  في الآتيُ النظـر-ٍّ خـاصٍبوجـه-الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولهـا 

ض ُّض لحيازتـه، أو دعـوى منـع التعـرُّ، أو دعـوى التعـر...الدعاوى المتعلقـة بالعقـار

 .)١(لكقضاء ديوان المظالم على ذ َّ، وقد استقر»...لحيازته أو استرداده

مما نخلص معه إلى اختصاص ديوان المظالم بجميع المنازعات التـي تكـون جهـة 

 ينزع هذا الاختصاص أو جزء منـه لجهـة ٍّ خاصٍّثني بنصُستاًالإدارة طرفا فيها، عدا ما 

 . قضائية أخرى

ًم :دارت ازر ا:  

َّد صور المنازعات الإدارية، وفقا لما نصَّتتعد  ةم في المادة الثالثـة عـشرِّنظ عليه المً

 : ًمن نظام ديوان المظالم، وهي وفقا لما يلي

  . دوى اق اظ-أ

ِقصد بها الدعوى التي ترفـع مـن قُوي بـل الموظـف العـام المـشمول بأنظمـة الخدمـة ُ

 .)٢( من الوظيفة العامةٍّ مستمدٍّالمدنية أو العسكرية للمطالبة بإلزام الجهة الحكومية بحق

تـة في مرفـق عـام تـديره َّكل من يعمل بـصفة دائمـة أو مؤق« :قصد بالموظف العامُوي

 .)٣(»الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة المستقل

                                                        

هــ الـصادر مـن ١٤٣٦ - ١٤٠٢السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية للأعوام : ر ينظ)١(

هــ المؤيـد ١٤٣٥ق لعـام  / ٧ / ١٧٩٤الحكم الصادر برقم : ديوان المظالم، المجلد الأول، وينظر

: هــ، الحكـم الـصادر مـن الـدائرة الابتدائيـة بـرقم١٤٣٥/ق  / ٣٢٣٤: من محكمة الاسـتئناف بـرقم

 .هـ١٤٣٤ق لعام  / ٦ / ٦٢٢١: هـ المؤيد من محكمة الاستئناف برقم١٤٣٣ق لعام  / ١ / ٧٦٣٩

 .١٨٦الرزاق، ص  القضاء الإداري السعودي لحمادة عبد:  ينظر)٢(

 . ٦٢ الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية لبكر القباني، ص )٣(



 )١٨٤٠( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

رة للموظفين في نظم الخدمة المدنيـة أو العـسكرية َّوتشمل الحقوق الوظيفية المقر

وات والبـدلات والمكافـآت  الرواتـب والعـلا: لهم المطالبة القضائية بهاُّ يحقذينوال

َّرة نظاما، وأما الحقوق المقرَّ مزايا مقريّأوالتعويضات والترقيات والإجازات، و رة في ً

 .)١(دفع للموظف عند انتهاء الخدمةُنظام التقاعد فهي المكافآت والمعاشات التي ت

 : )٢(شترط لهذه الدعوى توفر شرطين فيهاُ في:وءً 

 سـواء مـدني أو عـسكري أو مـستخدم في ،عوى مـن موظـف عـامقام الدُأن ت: اول

 .ين عنهمِّالحكومة أو أحد ورثتهم أو المستحق

 مرة في نظـم الخدمـة َّأن يكـون موضـوع الـدعوى المطالبـة بـالحقوق المقـر: ا

 .المدنية أو العسكرية أو التقاعد

 . ا دوى-ب

ِّعر ص إلى القضاء بتضمين ما أصابه من الدعوى التي يرفعها أحد الأشخا«فت بأنها ُ

 هـــذه الــدعوى ضـــمانة مــن ضـــمانات مبـــدأ ُّدعَــُ وت،)٣(»ف الإدارةُّضرر نتيجــة تـــصر

 .)٤(المشروعية، وتشمل التعويض للمضرور عن قرارات جهة الإدارة وأعمالها كذلك

                                                        

 .١٨٠القضاء الإداري السعودي للخضير، ص:  ينظر)١(

أصول القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية لمحمد أبـو يـونس، وحنـان الفـولي، :  ينظر)٢(

 . ٤٥ص

القــضاء الإداري لماجــد الحلــو، و، ٩لــشريف الطبــاخ، ص) دعــوى التعــويض( القــضاء الإداري )٣(

 .٤٣٧ص

ن الفـولي، أصول القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية لمحمد أبـو يـونس، وحنـا:  ينظر)٤(

 .٢٠٨ص 



  
)١٨٤١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 : )١(وتنقسم المسؤولية الإدارية إلى قسمين

شترط لتوفر هذه المسؤولية ُ الخطأ، وي المسؤولية الإدارة على أساس:ا اول 

 الخطأ مـن جهـة الإدارة، والـضرر الـذي يـصيب الأفـراد :توفر أركان المسؤولية وهي

بسبب العاملين في جهة الإدارة أو بسبب سير المرفق العام، والعلاقة السببية بين الخطأ 

 . والضرر

 ما يِنَـكُْلمسؤولية تـوفر رشترط لهذه اُ مسؤولية الإدارة بدون الخطأ، وي:ا 

َشترط في الضرر أن يكون الضرُر، والعلاقة السببية، ويَّالضر ، بـأن ا� وخاصـٍّ عاديَ غيررَُّ

يكون على درجة من الجسامة تجعله غير مألوف، وقد جاء في أحد أحكـام المحكمـة 

ً عليـه فقهـا وقـضاءِّومـن المـستقر (: منـهِ الحاجـةُّصَالإدارية ما نـ للـضرر شترط ُ أنـه يـً

َّأن يكون مباشرا ومحق: المطلوب التعويض عنه  بمصلحة مشروعة �ا، وأن يكون مخلاقًً

ضاف لهذه الشروط إذا كان التعويض عـن ُللمضرور، وأن يكون مما يمكن تقديره، وي

، كما أنه )٢()ا�، وأن يكون الضرر خاصٍّ عاديَا أو غير�أن يكون استثنائي: أسباب المخاطر

 .يكون الضرر بسبب خطأ المضرور، أو بسبب حالة قاهرةشترط أن لا يُ

  .اوى ا د-ج

ت عـلى اختـصاص َّ منـه والتـي نـصةأورد نظام ديوان المظالم في المادة الثالثة عـشر

                                                        

التعويض عن القـرارات الإداريـة المعيبـة، لنـايف بـن لبـدة، بحـث محكـم مجلـة البحـوث :  ينظر)١(

ــصورة، ص ــة المن ــصادية جامع ــة والاقت ــا في و، ٧٢١القانوني ــأ وتطبيقاته ــدون خط ــسؤولية الإدارة ب م

ــة الــشريعة والقــ ــة كلي ــر، بحــث محكــم، مجل ــسعودية، لأحمــد اغري ــة ال ــا المملكــة العربي انون بتفهن

 .٣٥٢الأشراف، العدد الثالث والعشرون، الجزء الأول، ص

ــرقم١٤٣٦ق لعــام  / ٩٠٣٤:  الحكــم في القــضية رقــم)٢( : هـــ، المؤيــد مــن محكمــة الاســتئناف ب

 .هـ١٤٣٨إس لعام  / ١٧٧٣



 )١٨٤٢( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ا ًالمحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكـون جهـة الإدارة طرفـ

َّفيها، ويعر َّ وفقا لما استقر»داريالعقد الإ«ف ُ  ٌاتفـاق« : عليه قضاء ديوان المظـالم بأنـهً

 مـن ٍّد فيـه حقـوق والتزامـات كـلَّبرمه إحدى الجهات الإدارية مع أحد الأفراد، تتحـدتُ

المـستقر في قـضاء المحكمـة العليـا الإداريـة عـلى و، )١(»ًالطرفين وفقا لأحكام النظـام

عاوى المتعلقـة بـالعقود التـي تكـون جهـة اختصاص المحكمة الإدارية بنظر كافة الـد

�الإدارة طرفا فيها أي ـ هـ١٤٤١ - ٦ - ٣ا كان نوعها، فجاء في الحكم الصادر منها بتاريخ ً

 عـلى الحكـم الـصادر في القـضية ـهــ١٤٤٠ لعـام ٢٣٣٤: بالنظر في الاعـتراض رقـم

ت عـلى أنـه َّـ، فنصهـ١٤٤٠ لعام ٦٧٩٠: دة في محكمة الاستئناف الإدارية برقمَّالمقي

جرى عليه القضاء في الديوان على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر كافة الـدعاوى «

ا، أو �ا، أو مـدني�ا كان العقـد، إداريـ�ا فيها أيًالمتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرف

ضي  من نظام ديوان المظالم التي تقة لعموم النص الوارد في المادة الثالثة عشر؛ا�تجاري

باختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكـون جهـة 

ًالإدارة طرفا فيها، وتنظر المحاكم الإدارية في المنازعات الناشئة عن هذه العقود وفق 

 . )٢(»مة والحاكمة لكل عقدِّالقواعد المنظ

ه المـادة الرابعـة ت عليـَّ وذلـك لمـا نـص؛ النظـر في عقـود العمـل:ستثنى من ذلـكُوي

 المحاكم العمالية ُّت على أنه تختصَّوالثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نص

بالنظر في المنازعـات المتعلقـة بعقـود العمـل والأجـور والحقـوق وإصـابات العمـل 

                                                        

 .٣٢٢القضاء الإداري للخضير، ص:  ينظر)١(

هــ، ١٤٤١-١٤٤٠-١٤٣٩العليـا للأعـوام مجلد المبادئ التي قررتها المحكمة الإداريـة :  ينظر)٢(

 .١٣٩: الصادر من ديوان المظالم، الحكم رقم



  
)١٨٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمـل، بمـن 

 .لحكومة اُفي ذلك عمال

َّ وفقا لما قر؛ القضاء الإداري على ذلكَّوقد استقر رته المحكمة العليا الإدارية الحكم ً

ـ، ومـا هــ١٤٣٩ق لعـام  /٣١٦٠الصادر من المحكمة العليا الإدارية في القضية رقـم 

 .)١(رته الأقضية الصادرة من المحاكم الإداريةَّقر

  .دى اء-د

 -ً أم هيئـةاًفـرد-دعوى التي يرفعها صـاحب المـصلحة ال«: قصد بدعاوى الإلغاءُوي

 لعـدم ؛هَُ أو إعدامـهُءَا إلغاًا طالب�ا نهائي�ا إداريً قرارماًِأمام محاكم القضاء الإداري مختص

 .)٢(»تهَّمشروعي

 المحـاكم ُّ من نظام ديـوان المظـالم عـلى أنـه تخـتصةت المادة الثالثة عشرَّوقد نص

مها ذوو الشأن، متى كـان ِّء القرارات الإدارية النهائية التي يقد بنظر دعاوى إلغاةالإداري

مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجـود عيـب في الـشكل، أو عيـب في الـسبب، أو 

مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة، 

ــي تــ ــرارات الت ــة، والق ــرارات التأديبي ــك الق ــما في ذل ــضائية ب ــبه الق ــان ش صدرها اللج

                                                        

: هــ، وينظـر١٤٣٩ق لعـام  /٣١٦٠ الحكم الصادر من المحكمة العليا الإدارية في القـضية رقـم )١(

هــ، المجلـد الثـاني، ١٤٤١-١٤٤٠-١٤٣٩المبادئ التي قررتها المحكمة الإداريـة العليـا للأعـوام 

هــ، والقـضية ١٤٣٤ق لعـام  / ١ / ١٦٥٨، وكذا ما جاء في القضية المنظورة بـرقم ٩٤: الحكم رقم

ــام  / ٨٠٠٦: رقــم ــضية رقــم١٤٣٣ق لع ـــ، والق ــام  / ٦ / ٣٣٤: ه ــر١٤٣٤ق لع ـــ، ينظ ــسوابق : ه ال

الاختـصاص، :  هـ، المجلـد الأول١٤٣٦ - ١٤٠٢القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية للأعوام 

 .٦ص 

 .١٧٤لوسيط في القضاء الإداري السعودي لرجب الكحلاوي، ص ا:  ينظر)٢(



 )١٨٤٤( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ومـا في - وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيـات النفـع العـام ،والمجالس التأديبية

 في حكـم القـرار الإداري رفـض جهـة الإدارة أو ُّدعَـُ المتصلة بنـشاطاتها، وي-حكمها

 .ًامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

  .ى اد ا-ه

َّتعر بل هيئة الرقابة ومكافحة ِيها من قِّالدعوى التي يتم تحر« بأنها تأديبيةف الدعوى الُ

الفساد أمام الدوائر التأديبية في ديوان المظالم ضـد موظـف بـسبب مخالفتـه واجبـات 

يـع جـزاء منـصوص عليـه ق وذلك بقصد ردع الموظف وإصلاح اعوجاجه بتو؛وظيفته

 .)١(»هَّا ضدًنظام

و تـاريخ ) ١٨/م( نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم َّوقد نص

 عـلى الحـالات َّـ على الأحكام الخاصة بتأديب الموظف العام، فـنصهـ٨/٢/١٤٤٣

 بنظرها المحكمـة الإداريـة برفـع هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفـساد الـدعوى ُّالتي تختص

 :ي ما يليالتأديبية الدعوى تجاه الموظف، وه

سب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيهـا، ُالموظف الذي ن -أ

 .قل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرىُي نتأو ال

 الموظفـون الـذين يتبعـون أكثـر مــن جهـة حكوميـة، المنـسوب إلـيهم ارتكــاب -ب

 . مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض

ذي انتهت خدماته قبل الانتهاء مـن التحقيـق معـه، أو قبـل البـدء في الموظف ال -ج

 . هَّاتخاذ الإجراءات الإدارية ضد

 مركـزه الـوظيفي بانتقالـه َّالموظف الذي يرتكـب مخالفـة أثنـاء عملـه، ثـم يتغـير -د

                                                        

أصول القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية لمحمد أبـو يـونس، وحنـان الفـولي، :  ينظر)١(

 .٢٢٦ص 



  
)١٨٤٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .للعمل على نظام وظيفي آخر

 .اد الموظف الذي يحيله وزير الجهة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفس-هـ

أو مــا ) الخامـسة عـشرة(و) الرابعــة عـشرة(طلبـات الفـصل لمـوظفي المـرتبتين  -ز

 .من نظام الانضباط الوظيفي) الحادية عشرة(ًيعادلهما وفقا للمادة 



 )١٨٤٦( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ما ا:  
  ا  ا  ات 

مما ن طو ت ازوا  
و .  

لكي المرسوم ن صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بموجب المعلى الرغم م

ّـ والـــذي بـــين تــشكيلات المحـــاكم وحـــدد هـــ٩/١٤٢٨/ ١٩ بتـــاريخ ٧٨/رقــم م

لجنة الفصل : ، إلا أنه توجد هناك العديد من اللجان المستثناة، ومن ذلكااختصاصاته

 بتاريخ ٥١/م كي رقم َّفي المخالفات والمنازعات التمويلية، فقد نص المرسوم المل

ــصة بالفــصل في هـــ٨/١٤٣٣/ ١٣ ــتئنافية المخت ــة الابتدائيــة والاس ّـ عــلى عــد اللجن

ـــة  ـــات والمنازعـــات التمويلي ـــان المـــستثناة،المخالف ـــما مـــن اللج تبـــاشران  وأنه

إلى حـين نقـل تلـك الاختـصاصات إلى المحـاكم المنـصوص عليهـا اختصاصاتهما 

 بيــان طبيعــة جهــات التقــاضي في المملكــة، ، الأمــر الــذي احتــيج معــه إلىالمختــصة

والتعريــف بلجنــة الفــصل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة وبيــان اختــصاصها 

 :القضائي، وتشكيلها، وطبيعة القرارات الصادرة منها، وذلك في المطلبين التاليين

 .جهات التقاضي في المملكة العربية السعودية: ا اول

ما لجنــة الفـصل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــةان نــشأةبيـ: ا  ،

 .وتشكيلها القضائي، وطبيعة القرارات الصادرة منها



  
)١٨٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  :ت ا  ا ا اد: ا اول

  : )١(اختلفت التنظيمات في دول العالم في تنظيم جهات التقاضي على اتجاهين

 . َّالموحد نظام القضاء :اه اول

َّويسمى بالنظام الأنجلوسكسوني، والـذي تأخـذ بـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

والمملكة المتحدة، ويقوم على وجود جهـة قـضائية واحـدة تنظـر جميـع المنازعـات 

سواء بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد وجهة الإدارة، وتنظر المنازعات عـبر درجـات 

 ). المحكمة العليا( ودرجة الاستئناف، ودرجة النقض الدرجة الأولى،: التقاضي

مه االنظام القضائي المزدوج:ا . 

والذي ينظـر جميـع  –العادي  –ُّويقوم على تعدد جهات التقاضي، بين القضاء العام 

القضاء : المنازعات ما عدا المنازعات الإدارية، والجهة الثانية والمقابلة للقضاء العام

والــذي ينظــر المنازعــات بــين الأفــراد وجهــة الإدارة، ولكــل جهــة درجاتهــا الإداري، 

ُّالقضائية المستقلة كل منهما عن الأخرى، فللقضاء الإداري محكمة عليـا تخـتص بـه 

غير المحكمة العليا المختصة بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة أو المؤيدة من 

 .طرق النظاميةًمحكمة الاستئناف في القضاء العام وفقا لل

 أن النظام القضائي السعودي أخذ بالنظام القضائي المـزدوج؛ )٢(ويرى أكثر الباحثين

 ٧٨/َوذلك بصدور نظامي القـضاء ونظـام ديـوان المظـالم بالمرسـوم الملكـي رقـم م

ـ، والــذي جعــل لكــل مــن القــضاء العــام والقــضاء الإداري هـــ١٩/٩/١٤٢٨بتــاريخ 

                                                        

ــر)١( ــوزان، ص :  ينظ ــسعودية للف ــة ال ــة العربي ــد في المملك ــضائي الجدي ــيم الق ــول و، ٧٤التنظ أص

ــسعودي لهــشام عــوض، صالمرافعــات الــشرعية في النظــ ــضائي ال ــة الازدواج في و، ٥٢ام الق حقيق

 .١٢النظام القضائي السعودي لإكرامي خطاب، بحث محكم، المجلة الدولية للقانون، ص

 .المراجع السابقة:  ينظر)٢(



 )١٨٤٨( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

تتكـون «لأخرى، فقـد نـصت المـادة التاسـعة عـلى أنـه درجاته المستقلة كل منها عن ا

 :المحاكم مما يلي

 . المحكمة العليا- ١

 . محاكم الاستئناف- ٢

 : محاكم الدرجة الأولى، وهي- ٣

 . المحاكم العامة-أ 

 . المحاكم الجزائية-ب 

 . محاكم الأحوال الشخصية-ج 

 . المحاكم التجارية-د 

 . المحاكم العمالية-هـ 

ًمنها بالمسائل التـي ترفـع إليهـا طبقـا لهـذا النظـام، ونظـام المرافعـات وتختص كل  ُ

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم . الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية

 .»متخصصة أخرى بعد موافقة الملك

تتكـون محـاكم ديـوان «كما نصت المادة الثامنة مـن نظـام ديـوان المظـالم عـلى أنـه 

 :تيالمظالم من الآ

 . المحكمة الإدارية العليا- ١

 . محاكم الاستئناف الإدارية- ٢

 . المحاكم الإدارية- ٣

ُّوتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم  ٍَّ ٍ

 .عن درجة قاضي استئناف

ٍوتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة ٍ ٍ َّ. 



  
)١٨٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

قــضاء الإداري إحـداث محــاكم متخصـصة أخــرى بعـد موافقــة ويجـوز لمجلـس ال

 . »الملك

كما عقد نظام القضاء عموم النظـر في القـضايا للقـضاء العـام مـا لم تكـن المنازعـة 

دون إخلال «: إدارية؛ إذ نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام القضاء على ما نصه

فصل في جميـع القـضايا، وفـق بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بال

َّقواعد اختصاص المحـاكم المبينـة في نظـام المرافعـات الـشرعية ونظـام الإجـراءات 

تخـتص « نظام ديوان المظالم في المادة الثالثة عشرة منه عـلى أنـه َّ كما نص.»الجزائية

 :المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي

م الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد َّأ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظ

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو 

 .ورثتهم والمستحقين عنهم

ِّ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع -ب 

 أو عيـب في الـسبب، أو مخالفـة الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل،

النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة، بـما في 

ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التـي تـصدرها اللجـان شـبه القـضائية والمجـالس 

 - ومـا في حكمهـا -وكذلك القرارات التي تـصدرها جمعيـات النفـع العـام . التأديبية

ُّالمتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعهـا عـن 

 .ًاتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

 .ِّ دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة-ج 

 .ًهة الإدارة طرفا فيها الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون ج-د 

 . الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة-هـ 



 )١٨٥٠( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 . المنازعات الإدارية الأخرى-و 

 .»َّ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية-ز 

ٍوإن كانت توجد فيه جهتا تقاض، العـام - بأن النظام السعودي :وم ا اه  

 تفصل في المنازعات بين الأفراد -محاكم  –ُنه وجدت جهات قضائية  إلا أ-والإداري

لجنـة : ضد جهة الإدارية، دون أن تتبع للقضاء العـام أو القـضاء الإداري، ومـن ذلـكو

الفصل في منازعات الأوراق المالية واللجان الجمركية والزكوية، ولجنـة الفـصل في 

ــصل  ــة الف ــة، ولجن ــات التمويلي ــات والمنازع ــات المخالف ــات والمنازع في المخالف

 .المصرفية، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية

َّ مما يتعين معه القول بأن للنظام السعودي طبيعته الخاصة، وقد نصت آلية العمل التنفيذية  َّ

 لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، على استثناء ثلاث لجان من الانتقال إلى القضاء العام أو

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واللجان المتعلقة بالبنوك : ديوان المظالم وهي

والقضايا الجمركية، كما نص على انتقال بقية اللجان إلى القـضاء العـام، إذ نـصت الفقـرة 

َّتاسعا مع الآلية على أنه  مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها «ً

 بعد - ُ تنقل إلى القضاء العام -  َّمن هذه الآلية) أحكام عامة(من القسم الثالث ) ٧(رة في الفق

تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمـام 

 اختصاصات اللجان شبه القضائية التـي تنظـر في قـضايا - ديوان المظالم والعمل بموجبه 

 خلال مدة - َّات تجارية أو مدنية، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء جزائية أو منازع

 مراجعة الأنظمة التـي تـأثرت بـذلك، واقـتراح - لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء 

ًتعديلها وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية 

زعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم، واقتراح مـا التي تنظر في منا

 .»تراه في شأنها



  
)١٨٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :  
    ا  ات وازت ان مة

 درةارات اا وط ،ا و.  
  

أو : ا  ةت واما  ا ت از:  

ــة بموجــب المرســوم أنــشأت ــة الفــصل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي  لجن

 على إنشاء لجنـة باسـم َّـ، والذي نصهـ٨/١٤٣٣/ ١٣وتاريخ ) م/٥١(الملكي رقم 

، وعـلى إنـشاء لجنـة اسـتئنافية )لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعـات التمويليـة(

مة ضد قرارات لجنـة الفـصل في المخالفـات َّت المقد بالفصل في الاعتراضاُّتختص

 .والمنازعات التمويلية

 المرسـوم عــلى أن لجنـة الفــصل في المخالفـات والمنازعــات التمويليــة َّوقـد نــص

 : بما يليُّتختص

 الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخـاص الناشـئة مـن -أ 

مويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات الت

 . والقواعد والتعليمات الخاصة بهما

مات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ُّ الفصل في تظل-ب 

 . ًم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرارُّذات الصلة، على أن يكون التظل

الداخلــة في -ة للتحقيـق والفــصل في الــدعاوى  جميـع الــصلاحيات الــضروري-ج 

 بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات -اختصاصها

 .والأمر بتقديم الأدلة والوثائق

َ المرسوم المـشار لـه سـلفا عـلى عـَّوقد نص  اللجنتـين الابتدائيـة والاسـتئنافية مـن ِّدً

ا إلى حــين نقــل اختــصاصها إلى المحــاكم اللجــان المــستثناة، وأنهــا تبــاشر أعمالهــ



 )١٨٥٢( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 .)١(ةَّالمختص

ومفاد ذلـك عـدم خـضوع اللجنـة الابتدائيـة والاسـتئنافية للأحكـام الـواردة في نظـام 

 لذا فقد صدرت قواعد عمل خاصة بلجنـة الفـصل في ؛القضاء أو نظام ديوان المظالم

 المخالفــات المخالفــات والمنازعــات التمويليــة واللجنــة الاســتئنافية للفــصل في

 .ـهـ٠١/١٤٣٨/ ٠٤وتاريخ ) م/٧١٣(والمنازعات التمويلية بالأمر الملكي رقم 

ًم :ت ازت واا  ا  ا ا:  

ن لجنة َّـ على أنه تتكوهـ٨/١٤٣٣/ ١٣وتاريخ ) م/ ٥١( المرسوم الملكي رقم َّنص

 من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل التمويليةالمخالفات والمنازعات الفصل في 

�أعضاء وعضوا رابعا احتياطي) ثلاثة(دائرة  ً ا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن ً

 رئـيس كـل دائـرة وأعـضاؤه بـأمر ملكـي َّويعين. يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي

 .لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

 بالفـصل في الاعتراضـات ُّ تشكيل لجنـة اسـتئنافية، تخـتص المرسوم علىَّكما نص

ن من َّمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكوَّالمقد

�أعضاء وعضوا رابعا احتياطيـ) ثلاثة(دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة  ً ا مـن ً

 َّويعـين. ينهم من لديه تأهيل شرعـيذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من ب

 .رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

وقد صدر أول تشكيل لدائرة الفصل في المخالفات والمنازعـات التمويليـة بتـاريخ 

ــ١٨/٢/١٤٣٧ ــم هـ ــي رق ــالأمر الملك ــدائرة ) ٢٤/أ(ـ ب ــدائرة الأولى وال ــشكيل ال بت

                                                        

 لمزيد من المعلومات حول نقل اختصاصات اللجان القضائية إلى جهة القضاء العام أو القـضاء )١(

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديـوان المظـالم الـصادرة بالمرسـوم الملكـي : ظرالإدارية، ين

 .هـ١٩/٩/١٤٢٨ وتاريخ) ٧٨/م(رقم 



  
)١٨٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .الاستئنافية

بتشكيل لجنة ) ٣٥٦/أ(ـ صدر الأمر الملكي الكريم حامل الرقم هـ١٤٤١ام وفي ع

المخالفات والمنازعات التمويلية في محافظة جـدة، ولجنـة الفـصل في المخالفـات 

 .الدماممدينة بوالمنازعات التمويلية 

 ثلاثـة دوائـر ابتدائيـة، ودائـرة : أن عـدد دوائـر اللجنـة-من خلال ما سـبق- لنا َّيتبينو

مـة ضـد قـرارات لجـان الفـصل في َّ بالفـصل في الاعتراضـات المقدُّئنافية تخـتصاست

 .المخالفات والمنازعات التمويلية

 ً :       تزت واا  ا   درةارات اا ط
ا :  

تعــد القــرارات الــصادرة مــن لجنــة الفــصل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة 

ت قضائية، ولا يجوز الطعن فيها بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية بمضي المدة قرارا

المقررة للاعتراض عـلى الحكـم الابتـدائي أو بحكـم اللجنـة الاسـتئنافية في موضـوع 

َّالدعوى؛ وفقا لما نص عليه   ـهـ١٣/٨/١٤٣٣وتاريخ ) م/٥١(المرسوم الملكي رقم ً

 جهـة ِّنهائية غير قابلة للطعـن أمـام أيقرارات َّوالذي نص على أن قرارات اللجنة تعد 

 . أخرى

 قواعد عمل لجنـة الفـصل في المخالفـات والمنازعـات التمويليـة َّولما نصت عليه

 ٧١٣ رقم الملكي  بالأمر للفصل في المخالفات التمويلية الصادرةالاستئنافيةواللجنة 

: ن من القواعد بما نصهيالمادة الثامنة والعشر ، والذي نص في ـهـ٤/١/١٤٣٨وتاريخ 

 القرار خـلال ثلاثـين استئنافعلى الدائرة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب (

ًيوما، وأن القرار يكون نهائي المـادة َّكما نـصت ). ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدةً

نـة تكـون القـرارات الـصادرة مـن اللج: (عـلى أنـهمن ذات القواعد السادسة والثلاثون 



 )١٨٥٤( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 .)الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة أخرى

أن قــرارات اللجنــة تعـد قــرارات قــضائية تحــسم  -مــن خــلال مـا ســبق- لنــا َّيتبـينو

الخصومة بين أطراف الدعوى، وأنها قرارات غير قابلة للطعـن أمـام أي جهـة قـضائية 

اف الـدعوى عـلى أخرى، وأنها تعد مـن اللجـان المـستثناة، وبعـدم قـدرة أي مـن أطـر

الاعتراض على الحكم بطلب نقض قرارات اللجنة الاسـتئنافية أمـام المحكمـة العليـا 

سواء أكانت المحكمة العليا التابعة لجهة القضاء العـام، أم المحكمـة العليـا الإداريـة 

 .التابعة لجهة القضاء الإداري

  



  
)١٨٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا :  
ا  ا  ص اتا  

دارا زا م  ت ازوا  

ديـوان «من المقرر أن الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعـات الإداريـة 

ً وفقا لما نصت عليـه المـادة الثالثـة عـشر مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر »المظالم

لرغم من ذلـك ـ، إلا أنه وعلى اهـ٩/١٤٢٨/ ١٩ بتاريخ ٧٨/لكي رقم مالمرسوم الم

لجنة  على اختصاص ـهـ٨/١٤٣٣/ ١٣ بتاريخ ٥١/المرسوم الملكي رقم مَّفقد نص 

ــة ــن الفــصل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــتظلمات المقدمــة م ذوي  بنظــر ال

، الأمر الذي يتطلب معه بيان طبيعـة المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة

اللجنــة، والــشروط المقــررة لرفــع الــدعوى، وأنــواع المنازعــة الإداريــة التــي تنظرهــا 

 بـين الفـصل في تنـازع الاختـصاصالقرارات الصادرة من البنك المركزي، وبيان آلية 

 : ديوان المظالم واللجنة، وذلك ببحث الموضوع في المطالب التالية

الاختصاص القضائي للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات  بيان :ا اول 

 . بنظر المنازعة الإداريةويليةالتم

  اموالـشروط الواجـب أنواع القرارات التي يـصدرها البنـك المركـزي: ا ،

 .توفرها للتظلم من القرار

 ا بين لجنة الفـصل في المخالفـات الفصل في تنازع الاختصاصآلية  :ا 

  .والمنازعات التمويلية وبين ديوان المظالم



 )١٨٥٦( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

  : ا اول
  اص ا  ا  اتن 

ت ازوادارا زا  :  

أن المختص بنظر المنازعات الإدارية في المملكة العربية السعودية هيئة من المقرر 

، وأن القرارات التي »ديوان المظالم«ى َّ عليها مسمَطلقُقضائية مستقلة ترتبط بالملك أ

م وضـع الـضمانات ِّ عليهـا الـصفة القـضائية، كـما أن المـنظَسـبغُها هذه الهيئة أصدرتُ

د درجات التقاضي في هذه الهيئة، وبإنشاء محكمة عليا لتراقب المحاكم ُّالقضائية بتعد

َّ وفقا لما نص؛ درجة، وتضمن سلامة تطبيق القانونَّالأقل  عليه المرسوم الملكي رقـم ً

ا ً وذلك وفق؛ بالملكًظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرةباعتبار ديوان الم) ٥١/م(

ة العمـل التنفيذيـة لـه َّلنظامه الصادر بذات المرسوم، ثم صدر نظام ديوان المظالم وآلي

هـ، ونظام المرافعات ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/ م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

 .ـه٢٢/١/١٤٣٥اريخ وت) ٣/م(أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي 

 من المنازعات الإدارية من اختصاص ديوان المظالم، ونقله اًم نوعِّوقد استثنى المنظ

َّالمخالفات والمنازعات التمويليـة، وذلـك وفقـا لمـا نـصإلى لجنة الفصل في   عليـه ً

 : فيـه عـلى أنـهَّ نـصـ، والـذيهــ٨/١٤٣٣/ ١٣ بتـاريخ ٥١/المرسوم الملكي رقم م

 ُّتخـتص) لجنـة الفـصل في المخالفـات والمنازعـات التمويليـة(باسـم ل لجنـة َّشكتُ«

 :بالآتي

مات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركـزي ذات الـصلة، ُّ الفصل في تظل-ب 

 .ًم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرارُّعلى أن يكون التظل

ات التمويلية واللجنـة ت قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعَّكما نص

الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرة بالأمر الملكي رقـم 

ة ن اللجُّتختص« :ـ، في المادة الثانية منها على أنههـ٠٤/٠١/١٤٣٨وتاريخ ) م/٧١٣(



  
)١٨٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

مات ذوي المصلحة من قـرارات ذوي المـصلحة مـن قـرارات البنـك ُّبالفصل في تظل

 الصلة بنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمـويلي، ونظـام المركزي ذات

 . »ماالتمويل العقاري، ولوائحهما، والقواعد والتعليمات الخاصة به

 اختـصاص لجنـة الفـصل في المخالفـات والمنازعـات :-ممـا سـبق-  لناَّيتبينمما 

 سـواء أكانـت لمركزيالتمويلية بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الصادرة من البنك ا

قرارات لائحة أم تنظيمية  والمتصلة بالتمويل، وبانحسار ولاية ديوان المظالم عن نظر 

 .هذه المنازعات

 تخـرج : وبالتـالي؛مِّده المـنظَّ اختصاص اللجنة ينحصر فيما حدنخلص معه أنكما 

اختصاص بقية المنازعات الإدارية من رقابة اللجنة القضائية، وتبقى على الأصل وهي 

 مـا جـرى بيانـه مـن صـور المحاكم الإدارية في ديـوان المظـالم، ومـن هـذه الـدعاوى

 دعاوى التعويض، ودعاوى العقـود الإداريـة، ودعـاوى الحقـوق :المنازعات الإداري

 .الوظيفية، والدعاوى التأديبية، وأي منازعة إدارية أخرى



 )١٨٥٨( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 اما:  
  ، واو ااي اارات ا ر ا اأماع

  .  ا  اار اداري
  

ي: أوا ا ر ارات ااع اأم:  

 وذلك ؛م من قرارات البنك المركزيُّم الحق لذوي المصلحة في التظلِّأعطى المنظ

نه بالنظر إوالشركات التمويلية، حيث ً لمبدأ المشروعية، وحفظا لحقوق الأفراد ًحماية

م أعطــى الـسلطة للبنـك المركـزي في إصــدار ِّإلى الأنظمـة التمويليـة، نجـد أن المـنظ

وذلك بإصدار القـرارات القرارات وإيقاع بعض الجزاءات، وتنظيم القطاع التمويلي، 

 الـضوابط لعمـل البنـك المركـزي، وذلـك َ وضـعمِّكـما أن المـنظاللائحة أم الفرديـة، 

 تسبيب القرارات في حالات واشترطار في بعض الحالات،  للقرَّ شكل معينطباشترا

 : ما يلي-على سبيل المثال-أخرى، ومن ذلك 

عـلى البنـك « :هت المادة الخامسة من نظـام مراقبـة شركـات التمويـل عـلى أنـَّ نص-أ

ً قرارا  يصدر أن-بعد اكتمال طلب إصدار الترخيص لإنشاء شركة تمويلية-المركزي 

  .»ًب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماَّالمسببالموافقة أو الرفض 

إذا « :ت المادة التاسعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويـل عـلى أنـهَّنص -ب

ض مـساهميها أو ِّارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعـاملات تعـر

 ٍبقـرار-ركـزي دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعـلى البنـك الم

ا أو أكثـر ممـا ً أن تتخـذ تجـاه الـشركة واحـد- وبما يتناسب مع حجم المخالفةّكتابي

 : يأتي

 .إنذارها -١

ح ما ستتخذه مـن إجـراءات لإزالـة المخالفـة ِّتكليفها بتقديم برنامج ملائم يوض -٢

 .وتصحيح الوضع



  
)١٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح -٣

مـن هـذا ) الرابعـة والثلاثـين(إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليهـا في المـادة  -٤

 . وذلك بحسب الأحوال،النظام

 عن العمل -من غير أعضاء مجلس الإدارة-إلزامها بإيقاف الشخص المخالف  -٥

 .ا لخطورة المخالفةًت، أو إلزامها بفصله تبعَّبشكل مؤق

َّ من أعضاء المجلس عن العمل إيقافا مؤقٍّإيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي -٦  .تًاً

 .تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها -٧

تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن  -٨

 . »تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك

يفرض البنك المركزي « :ادة الرابعة والثلاثون من ذات النظام على أنهت المَّكما نص

 مـن ٍّمائتين وخمسين ألف ريال عنـد ارتكـاب أي) ٢٥٠.٠٠٠(غرامـة مالية لا تتجاوز 

مـن هـذا النظـام، وعنـد ) التاسعة والعـشرين(المخالفات المنصوص عليها في المادة 

) ١٠.٠٠٠(رامــة ماليـة لا تتجـاوز استمرار المخالفة يجوز للبنك المركزي فرض غـ

 .»عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة

 ُّيحـق« : مـن أنـه التمويـلت عليه المادة السابعة من نظام مراقبـة شركـاتَّما نص -ج

دت البنـك بمعلومـات َّللبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركـة التمويـل زو

 عليهـا الإفـصاح عنهـا َّلومـات جوهريـة كـان يتعـينزائفة، أو أغفلت الإفـصاح عـن مع

ِّ وفقا لما تحد؛لأغراض الترخيص  .»ده اللائحةً

 موافقــة البنــك المركــزي عــلى بعــض الإجــراءات المتعلقــة بالــشركات طاشــترا -د

 : التمويلية، ومن ذلك ما يلي

 على تَّت عليه المادة السادسة من نظام مراقبة شركات التمويل، والتي نصَّما نص -١



 )١٨٦٠( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقـصاها سـنة مـن « :أنه

تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة 

د اللائحــة الــضوابط اللازمــة ِّأشــهر إلا بموافقــة المؤســسة، وتحــد) ثلاثــة(تزيــد عــلى 

 .»لذلك

ر ظَـيحُ« :ة الثامنة من نظام مراقبـة شركـات التمويـل مـن أنـهت عليه المادَّ ما نص-٢

 .»ف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزيُّالتصر

ت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والتي َّ ما نص-٣

عند يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي « :ت على أنهَّنص

 . » منهاٍّفتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي

ت عليه المادة السابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويـل والتـي َّ ما نص-٤

ص أو َّيجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخ« :ت على أنهَّنص

 مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في أكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين

 .»دها اللائحةِّالأحوال التي تحد

 : عـلى أنـهَّت عليـه المـادة الثانيـة مـن نظـام التمويـل العقـاري والـذي نـصَّما نص -ه

 البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وله في ذلك الـسماح للبنـوك ُّتصيخ«

) ٥(ًاستثناء من حكم الفقرة -ك المساكن لأجل تمويلها ُّبمزاولة التمويل العقاري بتمل

ده ِّا لنظام التمويل العقاري ومـا تحـدً وفق-من نظام مراقبة البنوك) العاشرة(من المادة 

) أو أكثر(بالترخيص لشركات التمويل العقاري والترخيص لشركة مساهمة واللائحة، 

ــا لاحتياجــات الــسوق، و ــل العقــاري وفق ــأمين ًلإعــادة التموي الترخــيص لــشركات الت

ًالتعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين 

 وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج ،التعاوني



  
)١٨٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ها لتلـك لون العقاريون، والتأكد من مطابقتِّعقود التمويل العقاري التي يصدرها الممو

 و تحديـد ،المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبـة للمـستهلك والمـستفيد

مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويـل وطريقـة احتـسابه؛ لتمكـين المـستهلك مـن 

 .»مقارنة الأسعار

 مـن مراقبـة شركـات التمويـل عـلى أنـه المـادة التاسـعة والثلاثـونعليه ت َّ ما نص-ز

 من تاريخ صدور النظام، ويعمل بهـا بعـد اًافظ اللائحة خلال تسعين يوميصدر المح«

 .»نفاذه

 بإصـدار القـرارات التنظيميـة  اتـساع سـلعة البنـك المركـزي-ممـا سـبق-  لنـاَّيتبين

م يـسبغ عـلى أعـمال البنـك ِّمر الذي جعل المـنظ الأوالفردية المتصلة بقطاع التمويل،

م ُّشروعية، وإتاحة الحق لذوي المـصلحة مـن الـتظلمراقبة مبدأ الموالرقابة القضائية، 

بـالتظلم أمـام لجنـة الفـصل في المخالفـات جد أحد عيوبه، ُعلى القرار الإداري، إذا و

 .والمنازعات التمويلية

  ًم:     ّ  اا وا      ا  درةارات اا  
  :اي

م خـلال سـتين ُّم على القرار الصادر من البنك المركزي أن يكون التظلُّشترط للتظليُ

َّم بالقرار وفقا لما نصِّغ المتظليًيوما من تاريخ تبل ت عليه المادة الخامسة والثلاثون من ً

م ُّيجوز لكـل ذي مـصلحة الـتظل« :ت على أنهَّنظام مراقبة شركات التمويل، والتي نص

ًيومـا مـن تـاريخ العلـم ) سـتين(مة المختصة خـلال من قرارات المؤسسة أمام المحك

 .»بالقرار

ت المادة الخامسة والثلاثون من قواعد عمل لجنة الفـصل في المخالفـات َّ كما نص

ــات والمنازعــات  ــتئنافية للفــصل في المخالف ــة واللجنــة الاس ــات التمويلي والمنازع



 )١٨٦٢( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ك المركزي أمام اللجنة م ذوي المصلحة من قرارات البنُّيكون تظل« :التمويلية على أنه

َّخلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بنسخة من القرار، كما أنه لا يترت ب على رفع دعـوى ً

ر اللجنـة ِّم أمام اللجنة وقف تنفيذ قرار البنك المركـزي محـل الـتظلم مـا لم تقـرُّالتظل

 .»خلاف ذلك

م أمـام ُّ قبل رفع الـتظلًم أمام البنك المركزي أولاُّم لم يشترط التظلِّلحظ أن المنظُوي

الجهة القضائية، بخلاف سائر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المنظورة لدى المحاكم 

 .)١(الإدارية

، وذلـك بـالنظر إلى ًغ به وفقا للقواعد العامـة في للتبليـغُّق العلم بالقرار والتبلَّويتحق

 فيكـون ذلـك بـثلاث ؛رديـةات الإداريـة الفوأما القرارالقرار لائحي كان أم فردي، نوع 

 :)٢( طرق

 .جهة الإدارة بإبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر ويكون ذلك بقيام :علان الإ-أ

ًا شاملا لكافة �يً وذلك بعلم صاحب المصلحة بالقرار علما حقيق: العلم اليقيني- ب

 .محتويات القرار وعناصره

ر إبـلاغ صـاحب َّإذا تعـذ وذلـك حـين نـشر القـرار في الجريـدة الرسـمية :النـشر -ج

 .الشأن

ا وذلــك بالنــشر في الجريــدة قًــِّفيكــون العلــم بــالقرار متحقوأمــا القــرارات اللائحيــة 

وضع البنـك المركـزي في الموقـع وقد ، الرسمية، أو النشرات المصلحية أو التعاميم

                                                        

 .المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: ينظر  )١(

 دأصـول القـضاء الإداري لمحمـد رفعـت عبـو، ١٩٦القضاء الإداري لخالـد الظـاهر، ص:  ينظر)٢(

 .٣١١، القضاء الإداري لماجد الحلو، ص٧٠الوهاب، ص



  
)١٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ؛)١(ل البنـكبَـِلكتروني التابع له صفحة خاصة متعلقـة بنـشر التعـاميم الـصادرة مـن قالإ

 .لاع أصحاب الشأن وإحاطتهم بالقرارطِْإى َّوذلك ليتسن

القرار ن َّتحص دةَّمه خلال الفترة الزمنية المحدُّظلتم ِّالمتظلويترتب على عدم تقديم 

د حماية القرارات ام أرِّ وذلك لأن المنظ؛ضد الطعن، ويكون في حكم القرار المشروع

مـه أمــام جهــة ُّم تظلِّيـة لتقــديم المــتظلالإداريـة وتــوفير الاســتقرار لهـا بوضــع مــدة زمن

 .)٢(الإدارة

ً أن القضاء الإداري استثنى عددا من الحالات من التحصن وفقا لما ورد في قرار َ غير ً

 : الحاجة منهُّ، ونص)٣(هـ١٤٢٩ لعام )٨٤(هيئة التدقيق في ديوان المظالم في قرارها رقم 

 فقد ؛ائغة للموضوع المعروضوحيث إن الهيئة وهي بصدد استخلاص النتيجة الس«

 :ن وعدمه يتجاذبه مبدآنُّل لديها أن التحصَّتحص

فاتها ُّم عـلى الإدارة إجـراء تـصرِّهذا يحـتو ؛ة والالتزام بهاَّاحترام المشروعي:  الأول

ت قرارتهـا معيبـة يلـزم تـصحيحها في أي َّدُداخل حظيرة النظام دون مجـاوزة، وإلا عـ

 .ةَّد بمدُّوقت دون التقي

ز النظامية للأفراد، وهذا تفرضه المصلحة كاستقرار الأوضاع الوظيفية والمرا: لثانيا

 إلى تـوفير الحمايـة والاسـتقرار للمراكـز النظاميـة بمنـع ًالاجتماعية التي تهدف دائـما

                                                        

  موقع البنك المركزي على الشبكة العنكبوتية)١(

(https://www.sama.gov.sa/ar-

sa/Circulars/Pages/FinanceCirculars.aspx)  

القـضاء الإداري و، ١٦٦القانون الإداري في المملكة العربيـة الـسعودية لجـابر سـعيد، ص: ر ينظ)٢(

 .١٠٩لمحمد رفعت عبدالوهاب، ص 

 .٢٦٨ قرارات هيئة التدقيق مجتمعة، الصادر من مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم، ص)٣(



 )١٨٦٤( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 القرارات وعدم المساس بها ينالمساس بها إلا في أضيق الحدود، وهذا يستلزم تحص

 .مام القضاءأ للطعن عليها دةَّ المدة المحدِّبعد مضي

 القــرارات ينوللتوفيـق بـين هـذين المبـدأين المتعارضـين فإنـه يمكـن اعتبـار تحـص

 الأصل، وذلك بتغليب مبدأ استقرار الأوضاع والمراكـز النظاميـة، والإدارية المعيبة ه

والاستثناء هو عدم التحصين وذلك بالنسبة للقرارات المعيبـة غـير الجـديرة بالحمايـة 

 :  المدة إلى ما يأتيِّن بمضيَّ تلك القرارات التي لا تتحصُّرة لسواها، ويمكن ردَّرالمق

دتها من َّالقرارات المنعدمة، وهي التي اشتملت على مخالفة جسيمة للنظام جر: ًأولا

 مفـرط في الجـسامة ٌ ذلـك إلى أن هـذه القـرارات يـشوبها عيـبُّصفتها الإدارية، ومـرد

دارية ويهبط بهـا إلى درجـة العـدم، وبهـذه المثابـة فـلا تكتـسب ها من صفتها الإدُِّيجر

 .بها في أي وقتححق لجهة الإدارة ستويس رة،َّالحصانة المقر

 وذلك أن ؛، أو تدليس، ممن صدرت لمصلحتهمٍّالقرارات الصادرة نتيجة غش: ًثانيا

ــص ــة بتح ــز النظامي ــاع والمراك ــة الأوض ــينحماي ــسن ني ــا ح ــصادرها يفــترض دوم َّ م ة ً

ل الإدارة نتيجـة مـا َّلمستفيد، وعدم علمه بالعيب الذي انطوى عليه القرار حتى تتحمـا

ن يـزول إذا اسـتعمل المـستفيد التـدليس عـلى ُّوقع منه من خطـأ، غـير أن ذلـك التحـس

 فحينئذ يكـون ذلـك ؛الإدارة، أو أوهمها بطرق احتيالية دفعتها لإصدار القرار لصالحه

 لأن ؛ في أي وقت-صدرتهمُ-بل الإدارة ِوز سحبه من قالقرار غير جدير بالحماية ويج

 . فسد كل شيءُالغش ي

 ذلـك لأن النـشر ؛علـم لأصـحاب الـشأنُنـشر ولم تُالقرارات المعيبة التـي لم ت: ًثالثا

والإعلان هما وسـيلة علـم أصـحاب الـشأن بـالقرارات وهـي التـي يبـدأ منهـا حـساب 

د الميعـاد للطعـن بـسبب عـدم العلـم فإنـه َّحـد فـإذا لم يت،ر للطعن عليهاَّالميعاد المقر

 مق العلـم لـزَّق علم أصحاب الشأن، فـإذا تحقـَّيجوز السحب في أي وقت ما لم يتحق



  
)١٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 . رة للطعنَّد بالسحب بالمدة المقرُّالتقي

 ة وفي هـذه الحالـ.القرارات التي يوجب، أو يجيز النظام إلغاءهـا، أو سـحبها: ًرابعا

ً إعمالا للنظام دون ؛لسحبار ِّ لجهة الإدارة أن تقر-لبحسب الأحوا-يجوز أو يجب 

 . د بمدةُّالتقي

نشئ المركز النظامي بنفسها بحيث ُا لقاعدة تنظيمية تًالقرارات الصادرة تنفيذ: ًخامسا

 التنفيذ فقط، ودون أن يحدث بأثره إنشاء أو إلغاء أو تعديل ِّيقف القرار إزاءها عند حد

 .لى تلك الطائفة من القرارات التنفيذية مركز نظامي، ويطلق عِّأي

مة َّ به؛ ذلك أن من الأمور المسلّ المقضيءة الشيَّالقرارات التي تعارض حجي: ًسادسا

ره عـلى أطـراف ثـة مطلقـة بحيـث لا يقتـصر أَّع بحجيـَّأن الحكم الصادر بالإلغـاء يتمتـ

ك بـه َّتمـساه إلى من سواهم، ويجوز لكل ذي مـصلحة أن يَّالخصومة فحسب بل يتعد

باعتباره عنوان المشروعية فيما قضى به، كما أنه يعدم القرار من تاريخ صـدوره وتـزول 

بة عليه، والنتيجة الحتمية لذلك هي سقوط جميع القرارات التي ِّعنه كافة الآثار المترت

ويقع على ،  لانعدام سندها الذي كانت ترتكز عليه؛ عليه واعتبارها كأن لم تكنتبَّترت

 ؛هار التـزام سـحب تلـك القـرارات مهـما تقـادم زمـن صـدو-في هذه الحالـة-رة الإدا

َّإعمالا لحجي  . بهّة الأمر المقضيً

 فـلا تتناولهـا -وما في حكمها-تب واالقرارات الصادرة بتسويات خاطئة للر: ًسابعا

 ُّ وذلك لكون الموظف يستمد؛الحصانة بل يجب على جهة الإدارة سحبها في أي وقت

وظيفي من قاعدة تنظيميـة عامـة، بحيـث يقتـصر دور جهـة الإدارة عـلى تنفيـذها ه الَّحق

دة بالقاعــدة َّيــقً ذلــك خروجــا عــلى ســلطتها المَّدُفقــط، فــإذا تجــاوزت في التنفيــذ عــ

 الرجوع إليها وذلك بـسحب القـرار المخـالف بهـا -من ثم-حتم عليها تالتنظيمية، وي

 . د بمدةُّدون التقي



 )١٨٦٦( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

العــدول عــن مبــدأ عــدم تحـصن : ر بالأكثريـةِّ فـإن الهيئـة تقـر:مَّوبناء على مـا تقـد

 .»القـرارات في مواجهـة الادارة الى تحصنها مـع مراعـاة الاستثناءات الـواردة

 كانت أم ةًَّإيجابي- ةَّ على أن القرارات الإدارية المستمر)٢( والقضاء)١( الفقهَّ استقروقد

ًبالإلغاء، فيجوز الطعن فيها ما دام القرار المستمر قائما، د بميعاد الطعن َّ لا تتقي-ةًَّسلبي

ومـن -ر، بينما القرارات الإيجابية  غير المـستمرة َّد بالميعاد النظامي المقرُّودون التقي

رة َّ المدد المقـرِّن بمضيَّد النظامية، وتتحصدَُ فإنها تخضع للم-ضمنها القرار الضمني

 .ظاميةم صاحب الشأن بالطرق النُّدون تظل

َّ وفقا لمـا نـص؛شترط للتظلم توفر المصلحة أو الصفة للمدعيُكما ي ت عليـه المـادة ً

الخامسة من قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنـة 

الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وباستيفاء البيانات الواجب 

 .وى، الوارد تفصيلها في نظام المرافعات الشرعيةتوفرها في صحيفة الدع

                                                        

ـــد الخـــضير، ص:  ينظـــر)١( في النظـــام الإداري الوســـيط و، ٢٣١القـــضاء الإداري الـــسعودي لخال

 .١٣٣القضاء الإداري لمحمد رفعت عبدالوهاب، صو، ٣٣٩السعودي لرجب الكحلاوي، ص 

هـ، ١٤٣٥ق لعام / ٤ /٣٣١٨: هـ، والقضية رقم١٤٢٧ق لعام / ٢ /٣٤٧٦: القضية رقم : ينظر)٢(

 .هـ١٤٣١ق لعام /٧ /٢٨٩: والقضية رقم



  
)١٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا :  
 صآزع ا  ا ا     

ان اد و ت ازت واا.  

ًنظرا لوجود التقارب في الاختصاص بنظر المنازعـة الإداريـة والمتـصلة بـالقرارات 

ظالم وبين لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعـات التمويليـة الإدارية بين ديوان الم

َّوفقا لما جرى بيانه، فإنه من اللازم بيان آلية   . الفصل في تنازع الاختصاصً

ره: أو نو ،ص ازع ا دا:  

أن تكـون الـدعوى القـضائية ذات الموضـوع «يُقصد بتنـازع الاختـصاص القـضائي  

ُ قد رفعـت أمـام جهتـين قـضائيتين مختلفتـين مـن جهـات  القـضاء بالمملكـة، الواحد

وقضت كل منهما باختصاصها بنظر تلك الدعوى، أو على العكس قـضت كـل مـنهما 

 . أو أن يصدر حكمين متناقضين في ذات الدعوى،)١(»بعدم الاختصاص بنظرها

 : ، وهي على ما يلي)٢(وتتعد صور التنازع القضائي على ثلاث صور

ين متحـدتين في الموضـوع أمـام تالتنازع الإيجابي، وهـو أن تكـون هنـاك دعـو: أو

 :  شروط وهيةجهتين قضائيتين مختلفتين، ويشترط لتوفر هذه الحالة اجتماع ثلاث

 .ينتأن يكون هناك اتحاد في الموضوع بين الدعو -أ

 .ين منظورة أمام جهتين قضائيتين أو أكثرتأن تكون كل من الدعو -ب

 .أن تتمسك كل جهة من الجهات بنظر القضية -ج

                                                        

  .٧٨ف، ص  الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية لمخلو)١(

الوسـيط في التنظـيم و، ١٣٠الـوجيز في نظـام المرافعـات الـشرعية لمـرسي المتـولي، ص : ينظر)٢(

الوســيط في شرح نظـام القــضاء الــسعودي الجديــد لعــلي و، ٢٩٨القـضائي الجديــد لمخلــوف، ص 

 .٧٩الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية لمخلوف، صو، ٢٢٩بركات، ص



 )١٨٦٨( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ًم :امتناع كل جهة من جهات التقـاضي عـن نظـر الموضـوع والتنازع السلبي، وه 

ودفع كل منهما بعدم ولايتها القضائية على محل النـزاع، ويـشترط لتـوفر هـذه الحالـة 

 : اجتماع شرطين

الاختصاص الـولائي بنظـر أن يصدر حكم قضائي من جهتين أو أكثر يقضي بعدم  -أ

 .النزاع أو الخصومة بين الأطراف

 .أن تكتسب الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الصفة النهائية -ب

ً:  التناقض في الأحكام، وذلك بأن يصدر حكمين من جهتين قضائيتين بالفصل

شروط في نزاع واحد بحكمين مختلفين، ويشترط لتـوفر هـذه الحالـة اجـتماع أربعـة  

 :متفق عليها وهي

 .أن يكون هناك حكمين أو أكثر بالفصل في نزاع متحد الموضوع -أ

 . أن تكون الأحكام صادرة من جهات قضائية مختلفة -ب

 . أن تكتسب الأحكام الصفة النهائية  -ج

 . أن يكون هناك تناقض في منطوق الأحكام -د

 : اقضة على اتجاهينواختلف الشراح في شرط عدم تنفيذ أحد الأحكام المتن

، فلا )١(تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين يرفع وصف التنازع عنهماأن : اه اول 

 .نكون حينئذ أمام حالة تنازع في الاختصاص

 مه اوذلك ؛ تنفيذ أحد الأحكام المتناقضة لا يرفع صفة التنازع بينهماأن: ا 

ادر من محكمة غير مختـصة، كـما أن هـذا لأنه لا يصحح الولاية القضائية للحكم الص

 .)٢(ًيعد إقرارا للخطأ بالمضي فيه

                                                        

 .١٣٠ام المرافعات الشرعية لمرسي المتولي، صالوجيز في نظ:  ينظر)١(

  .٢٣٥الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد لعلي بركات، ص:  ينظر)٢(



  
)١٨٦٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 لقوة ما عللوا به، وضعف ما استدل بـه الاتجـاه الأول، كـما أن ؛ونرجح هذا الاتجاه

الأصل الفصل في التنازع بالإجراءات النظامية المتبعة، ورفع هذه الصورة من شـمول 

 .النصوص النظامية لها يحتاج إلى دليل

ًم : َّصآزع ا  ا: 

عــالج نظــام ديــوان المظــالم مــسألة تنــازع الاختــصاص بينــه وبــين جهــات التقــاضي 

مـع عـدم ( المادة الخامـسة عـشر مـن نظـام ديـوان المظـالم عـلى أنـه الأخرى، فنصت

الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القـضاء، إذ رفعـت دعـوى عـن 

وع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تخـتص بالفـصل في موض

َّبعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما؛ فيرفع طلب تعيين 

: الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعـضاء

س المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئي

يختاره رئيس الجهـة، وعـضو مـن مجلـس القـضاء الإداري يختـاره رئـيس المجلـس 

ًويكون رئيسا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن 

تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهـة 

ــدعاوى وفقــا للأحكــام والإجــراءات الــواردة في نظــام الأخــرى ً، وتفــصل في هــذه ال

 ).القضاء

 ديـوان المظـالمّمما نخلص معه أن المنظم نظم آلية الفصل في تنـازع الاختـصاص 

، ومنهـا لجنـة الفـصل في المخالفـات والمنازعـات وبين الجهات القـضائية الأخـرى

 المشكلة في ديوان في تنازع الاختصاصلجنة الفصل التمويلية؛ وذلك برفع الأمر إلى 

 . المظالم للفصل في التنازع، وتحديد المحكمة صاحبة الولاية بنظر القضية



 )١٨٧٠( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

ا   
أو :ا:  

ًبيان ما لكل محكمة من ولايـة موضـوعا أو «: ّيعرف الاختصاص القضائي بأنه  .١ ِّ

 .»ًمكانا أو غيرهما وقصرها عليه

: ًارية  والتي تكون جهة الإداري طرفا فيها، وأبرزهاتتعدد صور المنازعات الإد .٢

دعـوى ، والمتعلقة بالعقودى الدعاو، ودعاوى التعويض، ودعاوى الحقوق الوظيفية(

 .)الدعوى التأديبيةو إلغاء القرار الإداري،

يختص ديوان المظالم بنظر جميـع المنازعـات الإداري عـدا مـا اسـتثني بـنص  .٣

 .خاص

 الخاصة في تعدد جهات التقاضي في المملكة العربية للمنظم السعودي طبيعته .٤

جهة القضاء العام، وجهة القضاء الإداري، وإلى وجود لجان مستثناة لا : السعودية إلى

 .تتبع لأي من الجهتين المشار لهما

أنشأت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بموجـب المرسـوم  .٥

ـ، وقد عد المرسوم اللجنتين الابتدائية هـ٨/١٤٣٣/ ١٣وتاريخ ) م/٥١(الملكي رقم 

والاستئنافية من اللجان المستثناة، وأنها تباشر أعمالها إلى حين نقل اختـصاصها إلى 

 .َّالمحاكم المختصة في القضاء العام

َّتتكون لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويليـة مـن دائـرة أو أكثـر،  .٦

�أعضاء وعضوا رابعـا احتياطيـا مـن ذوي الخـبرة ) لاثةث(ويكون عدد أعضاء كل دائرة  ً ً

َّوالتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيـل شرعـي، ويعـين رئـيس كـل 

بلغـت عـدد دوائـر قـد دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلـة للتجديـد، و

 . محافظة جدةاللجنة ثلاثة دوائر في مدينة الرياض، وفي مدينة الدمام، وفي



  
)١٨٧١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

) ثلاثة(دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة من نة الاستئنافية جَّتتكون الل .٧

�أعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيـل النظـامي، عـلى أن يكـون مـن  ً ً

َّبينهم من لديه تأهيل شرعي ،ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمـدة أربـع 

لة للتجديد، وللجنة دائرة استئنافية واحدة تختص بالفصل في الاعتراضات سنوات قاب

 .َّالمقدمة ضد قرارات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

ــتص لجنــة الفــصل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة ب .٨ الفــصل في تخ

 أحكام نظام  ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق،المخالفات والمنازعات

ــل ــة شركــات التموي ــد ،مراقب ــيهما والقواع ــام الإيجــار التمــويلي ولائحت  وأحكــام نظ

البنـك مات ذوي المـصلحة مـن قـرارات ُّالفصل في تظلـ، ووالتعليمات الخاصة بهما

 . ذات الصلةالمركزي

تعد القرارات الصادرة من لجنة الفصل قرارات قضائية، ولا يجوز الطعن فيهـا  .٩

للصفة النهائية بمضي المدة المقررة للاعـتراض عـلى الحكـم الابتـدائي بعد اكتسابها 

 .بصدور قرار اللجنة الاستئنافية في موضوع الدعوى

تخـتص لجنــة الفـصل في المخالفــات التمويليـة بــالنظر في المنازعـة الإداريــة  .١٠

 البنـك المركـزيمات ذوي المصلحة مـن قـرارات ُّالفصل في تظلالمتصلة بالتمويل ب

 .، ولا تختص بغير ذلك من المنازعات الإداريةلةذات الص

يُصدر البنك المركزي العديد من القرارات التنظمية والفردية المتصلة بالقطاع  .١١

كـما أن ، بعـض الجـزاءاتالتمويلي بتنظيم القطاع بإصدار اللوائح التنظيميـة، وإيقـاع 

 للقـرار في َّين شكل معـط الضوابط لعمل البنك المركزي، وذلك باشتراَ وضعمِّالمنظ

 . تسبيب القرارات في حالات أخرىواشترطبعض الحالات، 

 .توفر المصلحة أو الصفة للمدعيمن القرار الإداري شترط للتظلم يُ .١٢



 )١٨٧٢( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

م خـلال ُّأن يكـون الـتظليُشترط للتظلم من القرار الصادر من البنـك المركـزي  .١٣

 .م بالقرارِّغ المتظليًستين يوما من تاريخ تبل

الإداري بمـضي المـدة المحـددة للـتظلم دون تقديمـه للقـضاء، ّيتحصن القـرار  .١٤

ًإيجابية كانت أم -َّالقرارات الإدارية المستمرة : (ويستثنى من ذلك عدة قرارات أبرزها َّ

ًسلبية ٍّالقرارات الصادرة نتيجة غش، أو تدليس ممن صدرت ، والقرارات المنعدمة، و-َّ

 ).ر المقضي بهالقرارات التي تعارض حجية الأم، ولمصلحتهم

أن تكون الدعوى القضائية ذات الموضـوع يُقصد بتنازع الاختصاص القضائي  .١٥

ُالواحد قد رفعـت أمـام جهتـين قـضائيتين مختلفتـين مـن جهـات  القـضاء بالمملكـة، 

 مـنهماوقضت كل منهما باختصاصها بنظر تلك الدعوى، أو على العكس قـضت كـل 

 .متناقضين في ذات الدعوىبعدم الاختصاص بنظرها أو أن يصدر حكمين 

 وبين ديوان المظالمة الفصل في تنازع الاختصاص َّآلي نظام ديوان المظالم ّنظم .١٦

، ومنها لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية؛ الجهات القضائية الأخرى

 المشكلة في ديوان المظـالم لجنة الفصل في تنازع الاختصاصوذلك برفع الأمر إلى 

 . التنازع، وتحديد المحكمة صاحبة الولاية بنظر القضيةللفصل في

ًم :تا:  

توصي الدراسة بنشر الأحكـام القـضائية الـصادرة مـن لجنـة الفـصل في المخالفـات 

َّ ولتتمكن الجهات البحثيـة مـن دارسـتها ؛والمنازعات التمويلية لإثراء الساحة العلمية

 . وتحليلها



  
)١٨٧٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ادر واا:  
-ا آن ا. 

ا من شروط قبول الدعوى ًالإبراهيمي، زينب عباس، التظلم الإداري باعتباره شرط -

داري، رسالة ماجستير من جامعة النهرين بالعراق، كلية الحقوق، قـسم مام القضاء الإأ

 .م١٤٢٨القانون العام، 

ابن خنين، عبد االله بن محمد بن سعد، الاستخلاص في أحكـام الاختـصاص، دار  -

 . م٢٠٢٠الحضارة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

  .ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، دار الكتب العلمية -

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد، المغنـي لابـن قدامـة، مكتبـة  -

 . م١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨القاهرة، 

 بـيروت، الطبعـة –دار صـادر ، لسان العـرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي -

 ـهـ١٤١٤، الثالثة

ابن نجيم، زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد، الأشـباه والنظـائر عـلى مـذهب أبي  -

ــيروت  ــة، ب ــب العلمي ــنعمان، دار الكت ــة ال ــة الأولى، –حنيف ــان، الطبع  - هـــ ١٤١٩ لبن

 .م١٩٩٩

ي في أبــو يــونس، محمــد وحيــد، والفــولي، حنــان أحمــد، أصــول القــضاء الإدار -

 .م٢٠١٧ الطبعة الأولى، ،المملكة العربية السعودية، مكتبة دار الزمان

دراسة مقارنة : فى الديداموني، الإجراءات والأشكال في القرار الإداريصطأحمد، م

، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، ي والعراقـيفى النظـام الفرنـسي والمـصر

 .م١٩٩٢الطبعة الأولى، 

ــفهاني،  - ــصر شرح الأص ــان المخت ــد الــرحمن، بي ــن عب ــود ب ــصر ابــن محم مخت



 )١٨٧٤( دارا زا  ت ازت واا  ا  ص اا  

 . م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦دار المدني، السعودية، الطبعة الأولى،  ،الحاجب

اغرير، أحمد محمد صبحي، مسؤولية الإدارة بدون خطأ وتطبيقاتها في المملكة  -

عـدد تفهنـا الأشراف، البالعربية السعودية، بحث محكم، مجلة كلية الشريعة والقانون 

 .٣٧٦-٣٤١: الثالث والعشرون، الجزء الأول ، الصفحات

بحر، الكبار محمد، أنواع القرارات الإدارية من حيث أثرها تجـاه الأفـراد، بحـث  -

ّمحكــم، مجلــة كليــات التربيــة، جامعــة الزاويــة، العــدد الــسابع عــشر، الجــزء الأول، 

 .٤٢-٣١ :الصفحات

 أصول البزدوي، دار عنكشف الأسرار البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،  -

 .الكتاب الإسلامي

دار النهضة العربيـة للنـشر ، بدوي، ثروت، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية -

 .م٢٠٠٧ الأولى، :الطبعةوالتوزيع، 

، مكتبـة  الوسيط في شرح نظام القـضاء الـسعودي الجديـد بركات، علي، عوض،  -

 .م٢٠١٤القانون والاقتصاد، الرياض، 

مركــز الدراســات العربيــة للنــشر  بعلوشــة، شريــف، القــضاء الإداري الــسعودي، -

 .م٢٠١٦الأولى  والتوزيع، الطبعة

البغوي، الحسين بن مسعود الشافعي، معالم التنزيل في تفسير القـرآن، دار إحيـاء  -

 . ـهـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، –التراث العربي 

ورقة بحثية ، ، الاختصاص وتنازعه بين الجهات، الجاسر، عبد الملك بن محمد -

 . ـهـ١٤٣٩

الجرجاني، علي بن محمد بن علي، شرح أبيات المفصل، دار البشائر الإسلامية،  -

 . م٢٠٠٠الأولى،  الطبعة
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ــة، - ــرارات الإداري ــس، الق ــد أن ــة للطباعــة والنــشر  جعفــر، محم دار النهــضة العربي

 . م٢٠٠٥والتوزيع، الطبعة الأولى 

منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،  ال الدين، سامي، الوسيط في دعوى الإلغـاء،جم -

 .م٢٠١٨الطبعة الأولى، 

مكتبة العبيكان  جمعة، علي محمد، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، -

 . م٢٠٠٠للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

دار  ح العربيـة، الصحاح تاج اللغة وصحا،الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد -

 . م١٩٨٧ -  ـهـ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الرابعة –العلم للملايين 

 .م١٩٩٨حافظ، محمود، القضاء الإداري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  -

مكتبـة جريـر،  حسن، جابر سعيد، القانون الإداري في المملكة العربية الـسعودية، -

 .م١٩٩٨ :القاهرة، الطبعة الأولى

دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية،  لو، ماجد راغب، القـضاء الإداري،الح -

 م١٩٩٥

دار القلـم  حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهـاء، -

 . م٢٠٠٨للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشق، 

نبـي، الطبعـة مكتبـة المت  ي،حمادة، عبد الرزاق حمـادة، القـضاء الإداري الـسعود -

 .م٢٠١٨ ،الأولى

الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المـصباح المنـير في غريـب الـشرح  -

  . بيروت–المكتبة العلمية  الكبير،

الخضير، خالد بن عبد االله، أنواع القـرارات الإداريـة ومعيـار التفرقـة بينهـا وأثـره،  -

ــة ا ــة العربي ــالم، المملك ــوان المظ ــة دي ــم، مجل ــث محك ــدد الأول، بح ــسعودية، الع ل
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 .٨٦ -٤٨: ـ، الصفحاتهـ١٤٤١

الطبعـة الأولى  الخضير، خالد عبد االله عبد الرحمن، القـضاء الإداري الـسعودي، -

 .م٢٠١٩

جامعة الإمـام محمـد بـن  الدريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة، -

 . م١٩٩٧ ، سعود الإسلامية، الطبعة الأولى

 بن محمد بن عبد العزيز، رقابة القضاء الإداري على أعـمال الإدارة،الدغيثر، فهد  -

   .م١٩٩٣دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

: الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغـة، دار الفكـر، عـام النـشر -

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩

ّالزبيدي، محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني، تـ - ّ اج العـروس مـن جـواهر ّ

 . القاموس، دار الهداية

 ،الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه -

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ الأولى، :دار الكتبي، الطبعة

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان،  -

 .م٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢٠ة الأولى مؤسسة الرسالة، الطبع

مكتبـة  السملالي، أبو عبد االله الحسين بـن عـلي، رفـع النقـاب عـن تنقـيح الـشهاب،

ـ هـ١٤٢٥ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، -الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

   .م٢٠٠٤ -

 دار الشواربي، عبد الحميد، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه، -

 . م١٩٨٥ ،المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى

، دار الفكر الجـامعي، )دعوى التعويض(الطباخ، شريف أحمد، القضاء الإداري  -
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 .م٢٠١٦الإسكندرية، الطبعة الأولى 

أحمـد محمـد : جامع البيان في تأويل القرآن، المحقـق الطبري، محمد بن جرير، -

 .م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢٠لى، شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأو

ديــــوان المظــــالم في المملكــــة  الظــــاهر، خالــــد خليــــل، القــــضاء الإداري -

ــة ــسعودية العربي ــاء ال ــضاء الإلغ ــة،،ق ــة مقارن ــويض دراس ــضاء التع ــانون   ق ــة الق مكتب

 .ـهـ١٤٣٠ ،والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى

لمطبوعـات دار ا: عبد الوهاب، محمـد رفعـت، أصـول القـضاء الإداري، النـاشر -

 . م٢٠١٢ ،الجامعية، الطبعة الأولى

الحــي خطــاب، إكرامــي بــسيوني، حقيقــة الازدواج في النظــام القــضائي  عبــد -

 .، جامعة قطردراسة مقارنة، بحث محكم، المجلة الدولية للقانون: السعودي

دار الرشيد للنشر والتوزيع،  عليان، شوكت محمد، السلطة القضائية في الإسلام، -

 .  ـهـ١٤٠٢، الطبعة الأولى،الرياض

دار الفكـر  منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، محمد بن أحمد بن محمد، -

 .م١٩٨٩-ـهـ١٤٠٩:  بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر–

،  عوض، هشام موفق، أصول المرافعـات الـشرعية في النظـام القـضائي الـسعودي -

 .ـهـ١٤٤٠مكتبة الشقري، الرياض، الطبعة الرابعة، 

التنظيم القضائي الجديد في المملكـة العربيـة الـسعودية، مكتبـة  الفوزان، محمد، -

 .م٢٠١٠الطبعة الأولى، القانون والاقتصاد، الرياض، 

مؤسسة الرسالة للطباعـة  ، مجد الدين أبو طاهر، القاموس المحيط،ي الفيروز آباد-

 .م٢٠٠٥ - ـهـ١٤٢٦ لبنان، الطبعة الثامنة، –والنشر والتوزيع، بيروت 

القبــاني، بكــر، الخدمــة المدنيــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، وزارة الخدمــة  -
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 .م١٩٨٣المدنية، 

الـشقري ، مكتبة الكحلاوي، رجب محمد، الوسيط في القضاء الإداري السعودي -

 .م٢٠١٧للنشر والتوزيع وتقنية المعلومات، الطبعة الأولى 

، التعـويض عـن القـرارات الإداريـة المعيبـة، لبدة، نايف بن فيصل بن عبـد العزيـز -

م، ٢٠١٧ جامعــة المنــصورة، ،مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتــصادية، بحــث محكــم

  .٧٦٠-٦٨٧: الصفحات

جـراءات الإثبـات إًمخلوف، أحمد، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية شـاملا  -

  .م٢٠١٩نهاءات، دار إجادة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى والإ

المرداوي، علي بـن سـليمان الدمـشقي، التحبـير شرح التحريـر في أصـول الفقـه،  -

 .م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١الطبعة الأولى،   الرياض،،مكتبة الرشد

ــؤمن محمــد،- ــد الم ــولي عب ــشرعية  المــرسي، مت ــات ال ــام المرافع ــوجيز في نظ  ال

 .  م٢٠١٧ - هـ ١٤٣٨ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، جادة دار الإ،السعودي

هاشم، محمـود محمـد، إجـراءات التقـاضي والتنفيـذ، عـمادة شـؤون المكتبـات،  -

 .م١٩٨٩ ،جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

ا ت اوم :  

ــد - ــوام  مجل ــة للأع ــالم الإداري ــوان المظ ــام دي ــضائية لأحك ــسوابق الق  - ١٤٠٢ال

 :ً إلكترونيا على الموقع عبر الرابط التالي، منشورهـ الصادر من ديوان المظالم١٤٣٦

(https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/A1402-

1436/Pages/default.aspx  

-١٤٤٠-١٤٣٩المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام  مجلد -

 :بط التاليً، منشور إلكترونيا على الراهـ، الصادر من ديوان المظالم١٤٤١
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(https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/PrinciplesBlogs/Pages/

default.aspx). 

، المقرارات هيئة التدقيق مجتمعة، الصادر من مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظ -

 :ًمنشور إلكترونيا على الرابط التالي

(https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/decisions/Pages/default

.aspx) . 

 مااوا:  

/ ٢٢بتـاريخ ) ١/م(سـوم الملكـي رقـم نظام المرافعـات الـشرعية الـصادر بالمر -

  .ـهـ١/١٤٣٥

 بتــاريخ ٥١/نظــام مراقبــة شركــات التمويــل بالــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م -

 .ـهـ١٣/٨/١٤٣٣

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي  -

 . ـهـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(رقم 

 / ٩ / ١٩ بتــاريخ ٧٨/الم الــصادر بالمرســوم الملكـي رقــم منظـام ديــوان المظـ -

 .ـهـ١٤٢٨
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